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 .. أهدي هذا العمل
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 . النورلهذا الحلم أن يرى  
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أهديك هذا   التي رافقت مساري بخطى العلم والهدوء، ،  فريدة بن يونس الفاضلة  إلى أستاذتي  

 .الجهد امتدادًا لتأثيرك في روحي

 . الجهد يحمل بصمتك الدائمةهذا   رفيقة الدرب في كل محطات الحياة،   ،نورإلى صديقتي  

 .بفضل إيمانكم  لأخطو طريق النجاح وساندني   في قلبي بذور الأمل، وزرع  ، يإلى كل من آمن ب

 صـوفـيـة فـارسـي  .وأهديكم ثمرة جهودٍ حملتموها معي بصمتٍ ومحبة  وثقتكم، صقلتُ هذا الإنجاز،
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 .فبك بدأت المسير، وبك تحققت الغاية من توفيقك وكرمك، وما هذا الإنجاز إلاا  رت،يسّ

  فريدة بن يونسأن أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى أستاذتي الفاضلة  وفي هذا المقام، لا يسعني إلاا

وعلى حسن المتابعة، والصبر، والاهتمام طيلة فترة إعداد هذه   على ما قدمته لي من دعم علمي وتوجيهات قيّمة،

 .المذكرة

كافة أساتذة الكلية، لما بذلوه من جهد في سبيل نقل  لجنة المناقشة وكما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى 

ين شاركوني هذه  ولزملائي الذا ،العلم، وغرس القيم الأكاديمية، ومرافقتنا في سنوات الدراسة بكل إخلاص وتفانٍ

 .الرحلة، بكل ما فيها من تحديات ونجاحات

كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص شكري لكل من ساهم من قريب أو بعيد في دعمي خلال هذه المرحلة،  
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 مقدمة 
تعتبر العقوبة من وســـــائ  لـــــبل الســـــلوي البشـــــرل  احيت اعد الســـــجن  و  ما  تبادر إلى 

دخ  حيز التنفيذ في ظ   ل    لاعتماده منذ القدم كوســــــــيلة  ســــــــاســــــــية للعقا   والذ    الأذهان نتيجةً 
ــور  فتختل  العقوبة ااخت   نو  الجريمة ومد    ــتمر عبر العصـــــــــــ ــا  مســـــــــــ تزا د الجرائم اشـــــــــــ

 خطورتها  لكن تظ  الغااة الأساسية منها هي الرد  والحد من تأثير الجريمة على المجتمع.
واكبــة  وقــد اتجهــن الأنظمــة القــانونيــة في مختل  دو  العــالم امــا في ذلــ  الجزائر  إلى م  

   الاقتصــــاداة والثقا يةو ا مع التحولات الاجتماعية  التطورات الحد ثة في الســــياســــة الجزائية تجاوبً 
ي فرلــــن على التشــــريعات لــــرورة مراجعة  ســــاليبها العقاظية في مواجهة الظاهرة الإجرامية   الت  

العقوبات الســــالبة للحرية حققن جملة من ا ثار   الدراســــات والإحصــــائيات  ظهرت اأن   حيت  ن  
ــلبية ســــواء على ســــلوي المحاوم عليهم  و على النظام الاقتصــــادل للدولة  وهذا ما  د  إلى  الســ

ــعى إلى رد  الجريمة من جهة  وتأهي   عر  االعقوبات البد لة  الت  ت    جد دة  عقوبات  ظهور ي تســــ
تحقيق العدالة الجنائية اأســــــــــــلو   كثر إنســــــــــــانية وفعالية  من  ظهد   جرمين من جهة  خر    الم

شــددة فرصــة للمســاهمة في  عما  مفيدة للمجتمع  و الخلــو  لمرا بة م   محاوم عليهخ   منح ال
 في السجن.معينة  من قلاء فترة   ظدلاً 

لذل  ســاهم المشــر  الجزائرل في إرســاء إنار قانوني  تماتــى مع تطبيق العقوبات    ونتيجةً 
  2024 ظريـــ     28المؤرخ في    06-24البـــد لـــة على  رق الواقع  وذلـــ  من خ   القـــانون رقم  

المتلــــــــــمن قانون العقوبات الجزائرل  وقد جاء هذا التعد      156-66المعد  والمتمم للأمر رقم 
 ا درجة سااقً كعقوبة ظد لة م    "العمل للنفع العام"ليعزز المنظومة العقاظية من خ   تعد   وتطوير  

ــ    ع وة على ذل  تم استحداث آلية جد دة ت  01-09من خ   القانون رقم   "الوضع تحت  عر  ظــ
كأحد  نظمة تكييف العقوبة    2018  احيت  درجها المشـــــر  لأو  مرة ســـــنة  المراقبة الإلكترونية"

المتلمن قانون تنظيم السجون وإعادة   04-05المتمم للقانون رقم    01-18من خ   القانون رقم  
ــين  وذل  في إنار إصــــــ ص العدالة وعصــــــرنة القطا   إلا  ن   ه تم  الإدماج الاجتماعي للمحبوســــ
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توجه المشـر  إلى إعادة   2024اسـب  صـعوبات تقنية  ثم في سـنة   2021سـنة    اتعليق العم  ظه
لتطورات ا  ت واك ظهد  التوجه نحو منظومة عقاظية   06-24كعقوبة ظد لة لـــــمن القانون ها  تقنين 

 جن  مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.التكنولوجية  وت  
ــةوتتجلى   لا     الجزائريةالعقاظية    المنظومةي تــــهدتها  الت   ســــياق التطوراتفي   أهمية الدراسـ

ــدور القــانون   واكــ  التحولات القــانونيــة  ت    تعــد  ت جوهريــةل  قر   الــذ    06-24ســــــــــــــيمــا اعــد صـــــــــــــ
كما  وسـيع الفهم والنظرة الشـاملة لأنظمة العقوبات البد لة   وت سـهم في ت    والاجتماعية والتكنولوجية

مولــــــــــــو  حد ت    تناو المســــــــــــاهمة في إثراء الماتبة القانونية من خ    في تكمن هذه الأهمية  
  مد   تســــــــــــليل اللــــــــــــوء على  من خ    إظراز الأثر العملي للعقوبات البد لة  جان  إلى   انســــــــــــبيً 

م قراءة تحليليــة للأحاــام  ا   وتقــدوتحقيق الإدمــاج الاجتمــاعيفي الحــد من ظــاهرة العود  يتهــا  فعــال
  ي امان الاستفادة منها في الدراسات المستقبلية.القانونية المستحدثة الت  

ــة  عن ذل  فلـــــ ً  القانوني للعقوبات البد لة كما  قره    الإنارإلى تحلي     تهدف هذه الدراسـ
وتقييم      هـدا  الســــــــــــــيـاســــــــــــــة العقـاظيـة الحـد ثـةمع    توافقـهمع التركيز على مـد    ،06-24القـانون  

العمـ  للنفع العـام والولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة كبـدائـ  للعقوبـة  عقوبتي  نجـاعـة كـ  من  
ــالبة للحرية    ــعىالســ واقتراص حلو      ي تعترل هذه العقوباتإلى إظراز النقائص العملية الت    كما تســ

تعزيز وعي الممارسـين القانونيين اخصـو   إلى جان   ها تطوير هذا النظام   من تـأن    وتوصـيات
 الأثر والتطبيق.و  الفكرة  هذه البدائ  من حيتآليات 
فمن جهة فرلن    خر  ذاتيةفتتوز  ظين دوافع مولوعية و   دوافع اختيار الموضوع،  منو 

لـرورة دراسـتها والوقو  على ملـامينها  خاصـة   06-24ي جاء ظها القانون الت   الجد دةالتداظير  
في ظ  الحاجة الملحة إلى إصـــــــ ص الســـــــياســـــــة العقاظية اما  نســـــــجم مع مبادئ العدالة الجنائية  

لـــــمن    البدائ  العقاظية غبة في الإســـــهام المتوالـــــع في تقييم فعاليةالحد ثة  ومن جهة  خر  الر  
  والقاظلية الشــخصــية على البحت والتحلي  في الموالــيع المتعلقة االســياســة الجنائية  هذا التعد  
 ا لاختيار هذا المولو .حافزً     ا  المعاصرة ت  
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لة المراجع ي واجهها الباحت  ثناء إعداد هذه الدراســة  ق  الت    عوباتمن أبرز الصـ    قاظ في الم  
نظرا لحداثته النسـبية  إلى جان  محدوداة المؤلفات  06-24  رقم لقانون اظدراسـة وتحلي   المتعلقة  

ــائي الجزائرل   ير  ن  الت   ــعى إلى  ي تناولن تنفيذ العقوبات البد لة في الواقع القلـــــــــ الباحت ســـــــــ
تجاوز هذه التحداات من خ   الرجو  إلى المصـــــــــادر القانونية المتاحة والاســـــــــت نا  االمقالات  

ــ ً  ــلة  فلـــ ــورة ذات الصـــ ــات المنشـــ ــو   والدراســـ عن اعتماد منهج علمي دقيق في تحلي  النصـــ
  القانونية المتعلقة االمولو .

فقد تـهدت السـياسـة الجنائية في العقود الأخيرة تحولات جوهرية    لإشـاالية الدراسـةوبالنسـبة  
ا نحو آليات ظد لة للعقوبات الســـــــالبة للحرية  وقد  صـــــــبح التركيز موجهً   في فلســـــــفة العقا  حيت  

جاء المشــــــر  لــــــمن هذا التوجه الحد ت  لتعزيز فعالية المنظومة العقاظية من خ   اســــــتحداث  
 ساؤ  ا تي:السال  الذكر  ومن هذا المنطلق  برز الت   06-24القانون 

 ظل ما هي الانعااســـــــات القانونية المترتبة عن تعديل واســـــــتحداد العقوبات البديلة في
 ؟06-24القانون  

ل تم الاعتماد عليه  في هذه الدراسة المنهج الوصفي  الذ   المناهج المعتمدة من  ظرزكذل  
 تاص هذا المنهج إماانية  في تناو  وتحلي  الإنار النظرل للعقوبات البد لة مح  الدراســـــة  حيت  

تقـدام عرق منهجي ومنظم للمفـاميم العـامـة المتعلقـة ظهـذه العقوبـات وتحـد ـد الأســــــــــــــ  القـانونيـة 
ــو   كما تم الاعتماد  الت   ــرورية لفهم المولــــ ــاعد في ظناء خلرية معر ية لــــ ي تقوم عليها  مما ســــ

على المنهج التحليلي لمـا لـه من  هميـة اـالغـة في تفســــــــــــــير النصــــــــــــــو  القـانونيـة وذلـ  من  جـ   
ن هذا المنهج من  الوقو  على ملـــامينها الد يقة وفهم كيرية تطبيقها على  رق الواقع  وقد ما  

  وبيان ما تنطول عليه من  06-24التعمق في دراســـــــــة النصـــــــــو  لا ســـــــــيما المتعلقة االقانون  
ــو  إلى رؤية   ــورة تكاملية ظهد  الوصــ ــريثية  احيت تم توظيف هذ ن المنهجين اصــ ــد تشــ مقاصــ
تــاملة ومتوازنة تجمع ظين التوصــيف النظرل والتحلي  الواقعي  اما اخدم  هدا  الدراســة ويعزز  
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ــواء من الناحية   ــو  العقوبات البد لة سـ من قدرتها على الإحانة امختل  الجوان  المتعلقة امولـ
 النظرية  و من زاوية التطبيق العملي في لوء الواقع القلائي والقانوني المعاصر.

المشــــار إليها  دراســــة العقوبات البد لة ى ظ عن ا   تقســـيم منهجيتقوم هذه الدراســــة على  احيت  
 ولك  فص  مبحثين.   ها إلى فصلين رئيسيينمتم تقسي   سااقًا

ــل  صــــــص  فقد خ    ــة العم  للنفع العام كعقوبة ظد لة معدلة في المنظومة   الأولالفصــ لدراســــ
نحو  المشـــــــر  في إنار الســـــــعي     قرهاي العقاظية الحد ثة  وذل  االنظر إلى كونها من البدائ  الت  

  من خ      لهـذه العقوبـةالإنـار المفـاميمي    المبحـث الأولتنـاو     تكري  العقوبـة الإصــــــــــــــ حيـة 
ــأتها وتطورها التاريخي    ــافة إلى عرق  تحد د نبيعتها القانونيةو تعريفها   و التطرق إلى نشـــ   إلـــ

صـص لدراسـة الإنار القانوني لهذه فقد خ    المبحث الثانيي تق  وراء اعتمادها   ما المبررات الت  
المتطلبــات القــانونيــة ل ســــــــــــــتفــادة منهــا  والإجراءات المرتبطــة    تنــاو العقوبــة  وذلــ  من خ    

 ظتطبيقها  فل  عن ا ثار القانونية المترتبة على تنفيذها.
فقد تم تخصـيصـه لدراسـة الولـع تحن المرا بة الإلكترونية كعقوبة ظد لة    الفصـل الثانيا  م  

ــتخدام   ــاالات حد ثة تتعلق ااسـ ــة العقاظية الحد ثة  وذل  لما تطرحه من إتـ ــياسـ ــتحدثة في السـ مسـ
دراسـة مسـتقلة تسـلل اللـوء على مختل   اعادها   اسـتدعيالتكنولوجيا في تنفيذ العقوبة  وهو ما 

الجان  النظرل من خ   التطرق إلى النشــــــــــــأة التاريخية    المبحث الأولتناو     النظرية والعملية 
صــــــــص لدراســــــــة الإنار  فقد خ    المبحث الثانيا القانونية   م    ابيان نبيعتهو    هذه العقوبةومامية  

الولع تحن المرا بة الإلكترونية  حيت تمن معالجة الشروط القانونية ل ستفادة القانوني لعقوبة  
 منها  والإجراءات المعتمدة في تطبيقها  إلافة إلى الانعااسات القانونية المترتبة عنها.



 

 

  

 الفصل الأول
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 الفصل الأول: العمل للنفع العام كعقوبة بديلة معدلة في المنظومة العقابية الحديثة 
ظد  الاهتمام  تزا د االعم  للنفع العام كأحد البدائ  الحد ثة للعقوبات الســـــالبة للحرية  وذل   
في إنار الســـــــــعي لتطوير وتعد   العقوبة لتكون  كثر فاعلية تماتـــــــــياً مع التطورات الاجتماعية  

من    والعقاظية الســـائدة  احيت ا خصـــص هذا الفصـــ  لتقدام دراســـة تـــاملة لهذا النو  من العقوبات
  ثم الإنــار  المبحــث الأولخ   التطرق إلى الإنــار المفــاميمي لعقوبــة العمــ  للنفع العــام في  

 المبحث الثاني.القانوني لهذا البد   في  
 الإطار المفاهيمي لعقوبة العمل للنفع العام  الأول: المبحث 

ــة العقاظية الحد ثة  ــياسـ احيت    ت عد عقوبة العم  للنفع العام من  ظرز م مح التحو  في السـ
التطرق إلى النشـــــــــــــأة والتطور التاريخي لهذه العقوبة في     تقتلـــــــــــــي الإحانة ظهذا التوجه البد  

  وتحليــ  نبيعتهــا ومبررات الأخــذ  المطلـب الثـانيفي    ثم الوقو  على مفهومهــا  المطلـب الأول
 .المطلب الثالثظها لمن النسق العقاظي في 

  النشأة والتطور التاريخي لعقوبة العمل للنفع العام  الأول:المطلب 

فهم عقوبة العم  للنفع العام اســــتلزم الرجو  إلى جذورها التاريخية وظرو  نشــــأتها  إذ  ن  إ
ظـ  كـانـن نتيجـة تطور في الفكر الجنـائي الحـد ـت ومحـاولـة لتجـاوز     لم تـأت هـذه العقوبـة من فرا 

محدوداة العقوبات التقليداة  وعليه سـيتم في هذا المطل  التطرق إلى النشـأة الأولى لهذه العقوبة  
 (.)الفرع الثاني(  ثم تتبع مسار تطورها في الأنظمة القانونية المختلفة  )الفرع الأول

 نشأة فكرة العمل للنفع العام  الأول:الفرع  

حـــدد  ولكن اع   في الحلــــــــــــــــارات القـــدامـــة  لم اان لعقوبـــة العمـــ  للنفع العـــام وجود م  
ــبه إلى حد ما هذا المفهوم.   ــية  في فالعقوبات المطبقة في تل  الفترة كانن تشـــــ ــيســـــ المرحلة التأســـــ

بي صـلى   عليه وسـلم  صـحااه في  مر  بر  اسـتشـار الن  خ    زوة ظدر الك     للدولة الإسـ مية
ــار عمر رلـــي   عنه    قترصاف ســـر  قري      ظو اار رلـــي   عنه  خذ الفداة منهم  ظينما  تـ

ــعا  قري  ــتقر الر ل على فداة وقد كانن من  ربعة آلا  درهم  و تعليم     اقت  القادة لإلــــ فاســــ
عشـرة  لمان الكتااة  فهذه الحادثة تشـير إلى  ن الشـريعة الإسـ مية تبنن فكرة العم  للنفع العام 
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ــر  لخدمة المجتمع  مما  برز  همية العم  المفيد للمجتمع كعقوبة   ــتفادة من الأســـــــــ ظهد  الاســـــــــ
 1ظد لة.

قب  المي د     451عام عشــــــــر ثني  الألواص الإ ومانية  فصــــــــدر قانون ا في الحلــــــــارة الر   م  
على توقيـن الجريمـة  ففي حـا  الســــــــــــــرقـة الليليـة  و    ل تميز في كيريـة معـا بـة الســــــــــــــارق ظنـاءً الـذ  

ــارق ح  ــارق اعاق  اشـــــــا  مختل   حيت كان اعتبر الســـــ ــه  رً النهارية كان الســـــ ا  وفي حالة تلبســـــ
  2ا للمسروق.االجريمة اصبح عبدً 

ا االجريمة  ولكن ثبتن حيازته للشـيء المسـروق  لـبل الشـخص متلبس ـًه في حا  لم ا  كما  ن  
فرق عليه  رامة مالية تعاد  لــع   يمة الشــيء المســروق  وإذا الأدلة القلــائية  ت  من خ    

  3ل تعود له ملكية الشيء.ا للشخص الذ  عجز عن دفع هذه الغرامة اعاق  اأن اصبح عبدً 
ــارات القدامة عمومً  ــا   كبر على  ففي تل  الفترة كانن الحلـــ ــدد  وتركز اشـــ ــم االتشـــ ا تتســـ

ي تهد  إلى رد  الجرائم اشــا  كام   مث  الإعدام  و اســتغ   المجرمين  العقوبات التقليداة الت  
  في الأعما  القسرية والعبوداة.

ي تعود إلى الفقيه الت    (،18)نشـأت  و  ظذرة لفكرة العم  للنفع العام في القرن الثامن عشـر  
ــيزار  الإاطـالي   ا"ســـــــ : لالعقوبـة     ن  1764ل ر   في كتـااـه لالجرائم والعقوبـاتل عـام  الـذ    "بياـاريـ

ا للرق العاد    ل الرق المؤقن حيت ااون المتهم وعمله  وحيدً  الأكثر م ءمة ســـــــــــتكون تـــــــــــا ً 
ــة من التبثيــة التــامــة  اموجــ  نظــام الرق هــذا في خــدمــة الجمــاعــة وبــذلــ  ااون في هــذه الحــال

 4ل تسب  اه الشخص من خ   إخ له االعقد الاجتماعيل.كتعوي  عن الطغيان الذ  
فقل  فقـد نـاد  ظهـا الســــــــــــــينـاتور    ظياـاريـالم اقتصــــــــــــــر نرص عقوبـة العمـ  للنفع العـام على  

ها اقين  ا ظها  مام الجمثية العامة للســجون  ولكن  مطالبً   1883في فرنســا عام  "ميشــور"الفرنســي 
ر ل  ق  الذ    "جين برادل"  من نر  البرو يســور 1920حبيســة حتى تبناها القانون الســوفييتي عام 

 
  مذكرة ماجستير  العلوم الإس مية  كلية العلوم  عقوبة العمل للنفع العام دراسة فقهية قانونية مقارنة  ظرباش فانمة الزهراء -1

 .173    2017-2016الإس مية  جامعة ظن  وس  ظن خدة الجزائر  
 .18    1999 ،03ط  دار الر ائ   الجزائر  لوجيز في تاريخ النظمدليلة فركو   ا -2
  مذكرة ماجستير  كلية الحقوق  جامعة ظن  وس  العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحريةتينون خالد     -3

 .8    2010-2009ظن خدة الجزائر  
  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاداة  دراسة مقارنة  –ة  المعاصرالعمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية  صفاء  وتاني     -4

 .434    2009   يفرل 02   25موالقانونية  
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العم  الإصــ حي كعقوبة لبع  الجرائم  ســواء في قلــااا الأحداث  و كبد   عن الحرمان من  
 1الحرية.

الــــــــرورة اللجوء للعم  للنفع العام   "ليزت"وفي  وائ  القرن العشــــــــرين  دعا الفقيه الألماني  
ل دفع كعقوبة ظد لة للعقوبة الســــــــــــــالبة للحرية وذل  لتجن  مســــــــــــــاوئ هذه الأخيرة وهو الأمر الذ  

 2االعد د من الدو  إلى تبني العم  للنفع العام في تشريعاتها العقاظية المعاصرة.

 الفرع الثاني: التطور التاريخي لعقوبة العمل للنفع العام

  فقانونها  1970شــــأ هذا النظام كبد   لعقوبة الحب  في الولااات المتحدة الأمرياية ســــنة ن  
اجيز للمحامة اأن تقلــي اعقوبة العم  للنفع العام على المحاوم عليهم اجرائم اســيطة كتعاني  

 3مخالفات السير  و  يرها.لنية   و ارتكا  إحد  الكحو  اصفة ع  
  ويعود الفلــــــــــــ  في المطالبة ظتطبيق هذه 1972ثم تبنن إنجلترا هذه العقوبة منذ ســــــــــــنة 

  ثم  كـــده قـــانون العـــدالـــة الجنـــائيـــة تحـــن مســــــــــــــمى  "بــاربــارا ووتن"ارون  العقوبـــة في انجلترا للبـــ  
"Community Service  Order"    اتبعتهــا عــدة دو   وروبيــة  . ثم  4"نظــام الخــدمــة العــامــة" ل

  خر  منها: هولندا  الدانماري  فرنسا. الخ
مم  ل ت  الذ    1983جوان    10عند صـــــــــــــدور القانون   1983ســـــــــــــنة  ولم تأخذ اه فرنســـــــــــــا إلا  

احيت تتخذ عقوبة العم    .19845ونبقته في جانفي    1983داســــمبر   23االمرســــوم المؤرخ في 
للسـجن وذل  في اع  الجنااات  و    وبد لةللنفع العام في التشـريع الفرنسـي صـورة عقوبة  صـلية 

صــــــــورة عقاظية إلــــــــا ية  و تكميلية في اع  الجنح والمخالفات  كما تتخذ هذه العقوبة صــــــــور  
 1983.6جوان  10عليھا قانون العقوبات الصادرة في   ي نص  جد دة ملافة لوق  التنفيذ الت  

 
  رسالة دكتوراه  كلية الحقوق   بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثةمحمد سيف النصر عبد المنعم     -1

 .390    2004جامعة القاهرة  
 434صفاء  وتاني  مرجع ساظق     -2
 . 450    المرجع نفسهصفاء  وتاني   -3
   .10تينون خالد  مرجع ساظق     -4
 . 79    2007  دار هومة  الجزائر  دراسة مقارنة –العقوبة موقوفة التنفيذ مقدم مبروي   -5
  مقا  منشور على الموقع عقوبة العمل للمصلحة العامة بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة والواقع العربي حمد ظراي    -6

 http://www.ahmedbarak.comالشخصي للباحت  متاص على الراال: 
 . 2025/03/18تاريخ التصفح: 

http://www.ahmedbarak.com/
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ي نبقن عقوبة العم  للنفع العام من ظين الدو  العربية  كانن مصــــــــــر من  ولى الدو  الت  
اعد تعد   قانون العقوبات    1956في تشـــــريعاتها  ظد  العم  ظهذا النظام اشـــــا  رســـــمي في عام 

المصـــرل  حيت تم الســـماص للمحاكم االحام اعقوبة العم  للنفع العام كبد   عن عقوبات الحب   
من   18ي لا تقتلـــــي عقوبات الســـــجن الطويلة نبقا للمادة  ا تل  الت  تحد دً    في الجرائم البســـــيطة

   1من قانون الإجراءات الجنائية المصرل. 479المصرل والمادة ق.   
من ظين الـدو  المتـأخرة في تبني عقوبـة العمـ  للنفع العـام كبـد ـ  لعقوبـة  كـانـن  فالجزائر  ا   مـ  

ي نر ت على النظام العقاظي آنذاي ظهد   اســـــــــب  التحولات والتغيرات الجذرية الت  الحب   وذل  
تحســــــين الســــــياســــــة العقاظية  حيت  درج المشــــــر  الجزائرل هذه العقوبة لأو  مرة في القانون رقم 

من خ   اســــــــتحداث القانون رقم ها  ومع ذل  ففي ا ونة الأخيرة قام المشــــــــر  ظتطوير  ،09-012
ــاظق  مع إدخا  اع  التعد  ت على عقوبة العم  للنفع   الذ  24-063 ل ح  مح  القانون الســــ

ي سيتم التطرق إليه والت    "العمل للنفع العام"  ـــــــ ـــــعنون ظ ي تلمنها الفص  الاو  مارر الم  العام الت  
 ا في هذه الدراسة.لاحقً 

 مفهوم عقوبة العمل للنفع العام  الثاني:المطلب 

ــبح من اللـــرورل الو   ــأة هذه العقوبة  اصـ ــياق التاريخي لنشـ قو  عند  اعد التعر  على السـ
ي تميزها عن  يرها من العقوبات  لذا  تناو  هذا المطل   مفهومها القانوني وتحد د العناصــر الت  

 (.)الفرع الثانيا  وقانونيً (   )الفرع الأول  افقهيً التعريف الدقيق لعقوبة العم  للنفع العام 

 التعريف الفقهي   :الأولالفرع  

مراجعـة هـذه العقوبـة    قبـ  التطرق إلى التعريف القـانوني لعقوبـة العمـ  للنفع العـام  اجـ   ولاً 
 وردت عدة مفاميم فقهية منها ما  لي:  احيت  من الناحية الفقهية

 
 .452 451صفاء  وتاني  مرجع ساظق     -1
 18المؤرخ في    156-66  اعد  ويتمم الأمر رقم  2009فبرا ر    25الموافق    1430صفر    25مؤرخ في    01-09قانون رقم    -2

 .2009مار   8  الصادر ظتاريخ 15   ج.ر.ج.ج  والمتضمن قانون العقوبات  1966 ونيو  8الموافق  1386صفر 
المؤرخ في    156-66  اعد  ويتمم الأمر رقم  2024 ظري  سنة    28الموافق    1445توا     19مؤرخ في    06-24قانون رقم    -3

 .2024 ظري   30  الصادر ظتاريخ 30   ج.ر.ج.ج  والمتضمن قانون العقوبات 1966 ونيو  8الموافق  1386صفر  18
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ــتر"الفقيه  ر    ــامبون دوماســــــ : لالعم  للمنفعة العامة  اأن   (Chambon Dumastre) "شــــــ
عقوبة قوامها إلزام المحاوم عليه اعم  مفيد لصالح هي ة  و مؤسسة عامة  اصورة مجانية ولمدة 

 1ا تقررها المحامةل.محددة قانونً 
ــتاذ بين     كما   العم  للنفع العام هو:ل   اأن  (  François Stichel) "فرانســـــوا ســـــتيشـــــال"الأســـــ

ــي ا   ــدور حام عن القالــــــ ــلحة ما  صــــــ ن المحاوم عليه من القيام اعم  ظدون مقاظ  لفائدة المصــــــ
  2العامةل.
كما  لي: لإلزام المحاوم عليه اأن  ؤدل   نصر عبد المنعم"ال"محمد سيف  الدكتور  فها  عر  ي  و 

 عمـا  معينـة للصـــــــــــــــالح العـام من خ    وقـات معينـة احـددهـا الحام وذلـ  لتجنبـه الحام عليـه  
 3ل ااون قصير المدة في   ل  الحالاتل.اعقوبة الحب  الذ  

ــها "الدكتور  اصـــــ   كذل    ــم شـ ها: لالجهد المشـــــروط والبد   لعقوبة  هذه العقوبة اأن    "باسـ
الحب   والمقدم من المحاوم عليه تـــخصـــيا لد  مؤســـســـة عامة لحســـا  المنفعة العامة   ا ته  

   4إص ص المال  اه وتأهيله واعادة ادماجه في المجتمعل.
ها:ل  يام الجانح اعم  اعود االفائدة على المجتمع  اأن   "مازيت عمر"الأســـــــتاذ   ولـــــــح  ظينما  

 5دون  ن ااون ذل  مقاظ   جرةل.ا عن الخطأ المرتك  من نرفه وذل  تكفيرً 
ــتري هذه التعريفات في معنى واحد  احيت   وهو فرض العمل لصـــــــالع المنفعة العامة  تشـــــــــ

ــين المجرمين  بدون   ــير المدة، الغا ة منل تأهيل ولصـ ــاول الحبس قصـ مقابل مالي لتجنب مسـ
 فرصة لإعادة النظر في السلوك الإجرامي المرتكب.  بإعطائهم

 
  مجلة المنتد  القانوني  كلية الحقوق  جامعة محمد عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري محمد المعيني     -1

 . 181    2010   ظري  07 خيلر اسارة  الجزائر  
  دورة دراسية حو  ظدائ  السجن  المعهد الأعلى للقلاء  تون   محاضرة حول بدائل العقوبات البدنيةالمنجي الأخلر     -2

 .43    2003مار   08السبن 
العامسعداول محمد صغير     -3 العمل للنفع  القانون  عقوبة  الخلدونية     01-09  ترص  العقوبات  دار  لقانون  المعد  والمتمم 

 . 95    2013الجزائر  
  مجلة الشريعة والقانون  كلية القانون  جامعة الإمارات العربية عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري ااسم تها      -4

 . 92    2013   كتوبر 56 المتحدة  
    وم دراسي  مجل  قلاء اجااة  ظدون تاريخ.حول عقوبة العمل للنفع العام عمر مازين  محالرة -5



 العمل للنفع العام كعقوبة بديلة معدلة في المنظومة العقابية الحديثة                                             الفصل الأول

12 

 التعريف القانوني  الثاني:الفرع  

ــواء في القانون  ــر  الجزائرل اتعطاء تعريف محدد لعقوبة العم  للنفع العام ســــ لم اقم المشــــ
لكن من خ   المواد الســــارية  امان   ،06-24 و في التعد   الجد د رقم  ،011-09الســــاظق رقم 

اقولها: لامان الجهة   1مارر   5  و هذا ما نصــــــــن عليه المادة هذه العقوبةاســــــــتخ   مامية  
ــتبد  عقوبة الحب  المنطوق ظها اقيام المحاوم عليه اعم  للنفع العام ظدون   ــائية  ن تســـــــــ القلـــــــــ

عن    (2)ســـاعة  احســـا  ســـاعتين  (600)ســـاعة وســـتمائة   (40) جر  لمدة تتراوص ظين  ربعين  
تــهرا  لد  تــخص معنول من القانون العام   (18)ك   وم حب   في  ج   قصــاه ثمانية عشــر 

 2 و منفعة عموميةل./ و لد  جمثية معتر  لها  ن نشانها ذو صالح عام و 
عن العقوبة الســـــــالبة    العم  للنفع العام اعد ظد  ً   ص القانوني اأن   حظ من خ   هذا الن     

ل   للحرية   لزم المحاوم عليه ظها العم  ظدون مقاظ   لمدة زمنية محددة كما ورد في النص السا 
  لصــــــــالح تــــــــخص معنول من القانون العام  و لد  جمثية  و مؤســــــــســــــــة تعم  لصــــــــالح الذكر

 المصلحة العامة.
ه: لإذا كانن الجنحة  اقوله اأن    08-131في المادة    ا االنســـــبة للمشـــــر  الفرنســـــي فقد نص   م  

معــاقــ  عليهــا اعقوبــة الحب  اجوز للمحامــة  ن تقلــــــــــــــي ظــدلًا من عقوبــة الحب   اــأن  ؤدل  
(  20)المحاوم عليه عمً  لصــــــــالح المنفعة العامة  ير مدفو  الأجر  لمدة تتراوص ظين عشــــــــرين 

سـاعة  لصـالح إما تـخص اعتبارل احامه القانون العام   و جمثية مخولة    (400)إلى  ربعمائة  
قانون العقوبات الفرنسـي على إماانية صـدور عقوبة    كما نص   3ظتنفيذ الأعما  ذات النفع العامل.

ي لا اجوز الجمع ظينهـا وبين عقوبـات  العمـ  للنفع العـام كعقوبـة  صــــــــــــــليـة في اع  الجرائم الت  
ا للمـــادة   تكميليـــة لجرائم المرور عقوبـــة  ك  17-131المـــادة    صــــــــــــــنفتهـــا  كمـــا  09-131 خر  وفقـــً

   4والمخالفات من الدرجة الخامسة.

 
 .سال  الذكر  ق. المتلمن ، 01-09قانون رقم  -1
 .  سال  الذكرق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -2

3- LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, mars 

2019, JORF n° 0071 du 24 mars 2019. 
  المثيار  العقابية في الجزائرعقوبة العمل للنفع العام الحل البديل من أجل تفعيل السياسة ظن تنو  فيروز  تامي  حمد   -4

تيسمسيلن  الجزائر    في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصاداة  مجلة فصلية محامة  المركز الجامعي  حمد ظن احيى الونشريسي
 . 165 166    2019جوان  02  02   10م
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ــافة إلى ــريعات إلى تعريف عقوبة العم  للنفع العام اأن   ن   االإلـــــــــ ها:  ه ذهبن  البية التشـــــــــ
ي تصـــــدرها جهة قلـــــائية مختصـــــة  تتمث  في القيام اعم  من نر  المحاوم عليه  لالعقوبة الت  

 1من إدخاله المؤسسة العقاظية لقلاء العقوبة السالبة للحريةل.  للنفع العام ظدون  جر  ظدلاً 
  وك  إلى المحاوم عليه إحد  الأتاا  ا تية:النشاط الم    يتخذو 

ــتراي في حم ت النظافة    • ــين البي ة مث  الاتـــــ ــيانة و  عما  متعلقة احمااة الطبيعة وتحســـــ صـــــ
 تنظيف الشوانئ.و الحدائق العامة والم ع    

  النجارة و عما  الكهرباء.و  عما  تتعلق اصيانة المباني العامة مث : الط ء   •
 2 عما  وظيرية كالاتتراي في فرق محو الأمية  والمساهمة في التدري  المهني للشبا . •

  تتمث  في:و   ي تتسم ظها هذه العقوبة امان استخ   مجموعة من الخصائص الت  احيت  
هـا تتطلـ  رلـــــــــــــــا عقوبـة العمـ  للنفع العـام هي عقوبـة اختيـاريـة   ل  ن    :الاختيـاري طـابع  ال .1

ــلطة  ــها من نر  الســـــــ المحاوم عليه في النطق االعقوبة  ولا امان اجباره على قبولها  و رفلـــــــ
 .المخولة

تخلــــــــــــــع للســــــــــــــلطـة التقـد ريـة   ل     عقوبـة جوازيـةفي المقـاظـ  تعتبر هـذه ال  الطـابع الجوازي: .2
ه: لامان للجهة القلائية  ن تستبد  عقوبة  على  ن    ق. من   1مارر   5للقالي  وتنص المادة  

القــالــــــــــــــي  ير ملزم   اعني  ن    3الحب  المنطوق ظهــا اقيــام المحاوم عليــه اعمــ  للنفع العــامل
ظتطبيق هــذه العقوبــة حتى لو توافرت الشــــــــــــــروط ال زمــة لــذلــ  ممــا  تيح لــه اختيــار مــا إذا كــان  

 من سلطته التقد رية.  سيطبقها  م لا  ويعتبر ذل  جزءً 
ــية مث   تعد  القانوني:  الطابع   .3 ــاســــ ــع لمبادئ  ســــ هذه العقوبة جزءً من النظام القانوني وتخلــــ

القلـــــائية والمســـــاواة  مع مراعاة ظرو  المحاوم عليه عند تحد د     الشـــــخصـــــية   مبد  الشـــــرعية
 .نبيعة العم  وساعاته

ــاهم عقوبـة العمـ  للنفع العـام في الحفـام على الرواال الاجتمـاعيـة    الطـابع الاجتمـاعي: .4 ت ســــــــــــ
ــته دون عزله عن محيطه.   ــرته ووظيفته ودراســـــــ نه من البقاء قريبًا من  ســـــــ للمحاوم عليه  إذ ت ما 

  ســـواء النفســـية  و  المدة فهي تقيد حريته دون ســـلبها  مما اجن به ا ثار الســـلبية للحب  القصـــير
 

 .93سعداول محمد صغير  مرجع ساظق     -1
 . 431صفاء  وتاني  مرجع ساظق     -2
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -3
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على لـــرورة اختيار عم  مناســـ     2009لســـنة   02الاجتماعية. وقد  كد المنشـــور الوزارل رقم 
 1.اساعد في اندماجه دون التأثير على حياته اليومية

 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لعقوبة العمل للنفع العام  

تحظى عقوبـة العمـ  للنفع العـام اقـاعـدة قـانونيـة راســــــــــــــخـة في العـد ـد من الأنظمـة القـانونيـة  
القدامة والمعاصـرة  حيت تعتبر وسـيلة لتحقيق العدالة الجنائية وإعادة التأهي  الاجتماعي  احيت  

  مع تولـــــــيح المبررات )الفرع الأول( تناو  هذا المطل  دراســـــــة الطبيعة القانونية لهذه العقوبة  
 )الفرع الثاني(.ي دفعن إلى تبنيها  الت  

   الفرع الأول: الطبيعة القانونية لعقوبة العمل للنفع العام

  فـذهبـن اع  الجهـات إلى اعتبـاره عقوبـة   هـذا البـد ـ اختلفـن ا راء الفقهيـة حو  نبيعـة  
 .الجانبينل استوج  تحلي  ك   الأمر الذ  وهو  تدظير  مني     خر اعتبرهالبع  ا ظينما  

 العمل للنفع العام كعقوبة أولا:  

ــيب العقوبة عبارة عن جزاء  وقع على مرتك  الجريمة لفائدة المجتمع   و الألم الذ     ه ل اصــــــــ
جزاء مخــالفتــه  حاــام  و نواهي القــانون  والغــااــة من العقوبــة حمــااــة المجتمع اــالــدرجــة الأولى   

   2.عن منع المجرم من معاودة ارتكا  جريمة  خر  ومنع الغير من الاقتداء اه فل ً 
ــية تميز العم  للنفع العام  ن    احيت ــاسـ ــمن مفاميم     ه امتث  لمبادئ العقوبة الأسـ ويدخ  لـ

كمـا     ي تفرق عـدة التزامـات تقيـد المحاوم عليـه اـالعمـ  لمـدة زمنيـة محـددةالعقوبـة التـأد بيـة الت  
الإكراه النفســــــــــي والجســــــــــدل  صــــــــــن  العم  للنفع العام لــــــــــمن قائمة العقوبات  مع مراعاة  ن  ا  

ــتركة ظينها  إذ ت   ــا  االحرية عوام  مشـــــ ــب   عد العقوبة إ  مً والمســـــ ــي  المحاوم عليه اســـــ ا اصـــــ

 
  دار وائ   دراسة مقارنة  -  بدائل العقوبة السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية  رلا رالي سعد اشر    -1

 .39    2009للنشر  الأردن  
 . 7  دار العلم للجميع  ظيروت  ظدون تاريخ    05ج  الجنائيةالموسوعة جندل عبد المل    -2
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  وهو ما اجســــــــــــده نظام العم  للنفع العام كرد فع  اجتماعي لــــــــــــد 1ومقدارها  المرتكبة  الجريمة
 .ي نجمن عنهالمحاوم عليه  ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعوي  الألرار الت  

 العمل للنفع العام كتدبير أمنثانيا:  

والع جيـة ذات الطـااع هـا ســــــــــــــلســــــــــــــلـة من الإجراءات الوقـائيـة  عر  التـداظير الأمنيـة اـأن  ت   
ــائي  الت   ــية المجرم  الهد  منها هو حمااة  القلـــــ ي تواجه الخطر الإجرامي الكامن في تـــــــخصـــــ

الموجود لد  الفرد    لذل  الخطرالمجتمع عن نريق منعه من العود  وتسـعى كذل  إلى التصـدل 
العم  للنفع العام والتدظير الأمني اشــــــتركان من   ن   احيت امان القو     وإعادة تأهيله وإصــــــ حه

الناحية الإصــــ حية والوقائية  فالجان  الإصــــ حي للعم  للنفع العام  تمث  في إصــــ ص المجرم  
ا ي  توجـ  على المحاوم عليـه اتبـاعهـا   مـ  وإعـادة تـأهيلـه من خ   فرق التزامـات ومتطلبـات الت  

الجــانــ  الوقــائي فيتمثــ  في وقــا تــه من مخــانر الحب  قصــــــــــــــير المــدة نتيجــة اخت نــه اــالجنــاة  
 ا خرين.

  النقدثالثا: 

ه لا   ن ـ   كتـدظير  من  إلا   و  ا للأ راق المشــــــــــــــتركـة ظين العمـ  للنفع العـام كونـه كعقوبـة  نظرً 
ــي من العقوبة  امان إنكار وجود اع  الاخت فات الت   ــاســــــ ي تناق  هذا الجان   فالهد  الأســــــ

وهذا ما  د  الى ظهور نتائج سـلبية      ل التأثير على حق المحاوم عليه في الحرية   هو الإ  م
ج  إص ص  نفذ العم  للنفع العام خارج المؤسسة العقاظية من االتالي       في سلوي المحاوم عليه

 اللرر الناجم عن الجريمة من جهة  وإص ص وتأهي  المحاوم عليه من جهة  خر .
مواجهـة الخطورة الإجراميـة المســــــــــــــتقبليـة  ويتم تنفيـذه عنـدمـا  وجـد  ا التـدظير فيهـد  إلى   مـ  

 2خطورة  ويزو  عندما تزو   و رله مرتبل االمستقب  فقل  ولا تأن له االمالي.

 
  مجلة الحقوق  الأنظمة القانونية لمواجهة العود الى الجريمة عند المشرع الجزائري عبد العزيز العاا   صحراول عمارة     -1

 .231    2023  01   10موالعلوم السياسية جامعة خنشلة   
 .48    1996  دار النهلة العربية  القاهرة  02ط  النظرية العامة للجزاء الجنائي حمد عوق ظ      -2
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ر على لوم  عب  التدظير اخلو من الفحو  الأخ قي حيت لا  تناســــــــ  مع الخطي ة ولا ا  كذل   
 1وهذه الصفات  ير متواجدة في العم  للنفع العام.اجتماعي ولا اسعى إلى تحقيق الإ  م  

العم  للنفع العام  تمتع اطبيعة تجمع ما ظين العقوبة   ســــــــــــتنتج من خ   هذا التحلي    ن  ا  
ــة  تماتـــــــــــــى ظها  إذ لا امان اعتبار العم  للنفع العام  والتدظير  وهذا ما جع  له نبيعة خاصـــــــــــ

ي  تمتع ظها التدظير  كعقوبة فقل  فهو احم  في نياته اع  الســـــــمات الوقائية والإصـــــــ حية الت  
 واحد. ل ذو طبيعة مزدوجة في آن  أي أن  الأمني   

  الفرع الثاني: مبررات الأخذ بعقوبة العمل للنفع العام

في إحـداث العـد ـد من التغيرات والتطورات وتحقيق اع  الأهـدا   هـذه العقوبـة  ســــــــــــــاهمـن  
  وتكمن  سبا  اعتماد المشر  لهذه العقوبة في:ي كان المشر  اسعى من  جلها   الت  

  أولا: بالنسبة للدولة

ي تحقق للــدولــة منــافع متعــددة   ت عــد عقوبــة العمــ  للنفع العــام من ظين التــداظير العقــاظيــة الت  
 امان إظرازها في عدة عناصر تتمث  في:

ازدحام السـجون  صـبح اشـا  خطورة سـواء   كون  ن    :السـجون التخفيف من مشـالة ازدحام   .1
  قل  من عملية الإص ص والتأهي .ا   وعليهللمساجين  و لموظفي السجون   

وهذا ناتج عن مشــــــــالة اكتظام الســــــــجون  مما اســــــــمح    الدولة:تخفيف العبء على خزينة   .2
 ظتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية.

ن الدولة من اسـتغ   المحاوم عليهم االقيام اأعما  لصـالح المنفعة  ما  ت    العاملة:توفير اليد  .3
 سهم في دعم التنمية المحلية ظدون تكاليف ااهظة.العامة ظدون مقاظ   مما ا  

 بالنسبة للمحاوم عليل ثانيا:

ــم  المحاوم   ــر  همية عقوبة العم  للنفع العام على الدولة فحســــــ   ظ  تمتد لتشــــ لا تقتصــــ
 :تفصي   ظرزها  يما  لي  ا  ويمان الً عليه  

 
  الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان   01ط   دراسة في علمي الإجرام والعقا نبيه صالح     -1

2003    182. 
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ــير    .1 عقوبـة العمـ  للنفع العـام تتيح للمحاوم عليـه تجنـ     المـدة:تجنـب مســـــــــاول الحبس قصـــــــ
مخالطة الســـجناء ذول الخبرة الإجرامية  مما ا ســـهم في تأهيله اســـرعة وفعالية  ويحد  من احتما   

 .عودته للجريمة امنحه فرصة إص حية
ز عقوبة العم  للنفع العام مشــــــاركة المحاوم عليه في خدمة    تنمية الشــــعور بالمســــؤولية:  .2 ت عز 

المجتمع ظدلًا من السجن  مما  نم ي لداه الشعور االمسؤولية  ويخف  من وصمة العار  ويساهم  
 1ظي.في تغيير نظرة المجتمع إليه اشا  إاجا

ســــلبًا على الحالة النفســــية تؤثر العقوبة الســــالبة للحرية   والجســد ة:الحد من الأضــرار النفســية    .3
للمحاوم عليـه  إذ قـد ت ســــــــــــــبـ  لـه اليـأ  والاكت ـا  وصــــــــــــــعوبـة التكيف مع العزلـة عن  ســــــــــــــرتـه 

 2.ومجتمعه  مما  ؤدل إلى الطرااات نفسية وسلوي عدواني تجاه محيطه

 المبحث الثاني: الإطار القانوني لعقوبة العمل للنفع العام 

ا  ظـ  ترتبل  فعـاليـة عقوبـة العمـ  للنفع العـام لا تتحقق امجرد التنصــــــــــــــيص عليهـا قـانون ـً  إن  
ــتفادة منها وآليات تنفيذها  ومن هذا المنطلق  ا االإجراءات الت  ا وثيقً ارتبانً  ــروط الاســ ــبل تــ ي تلــ

 هـد  هـذا المبحـت إلى دراســــــــــــــة الجوانـ  الإجرائيـة المحيطـة ظهـا  من خ   تحليـ  الشــــــــــــــروط 
  ثم اســــتعراق القواعد التي  المطلب الأولي تؤه  المحاوم عليه ل ســــتفادة منها في  القانونية الت  

ــولا إلى ا ثار القانونية المترتبة عن هذا التنفيذ في الواقع  المطلب الثانيتحام تنفيذها في    وصـــــ
 .المطلب الثالثالعملي في 

  المطلب الأول: المتطلبات القانونية ليستفادة من عقوبة العمل للنفع العام

 قر المشــر  الجزائرل ل ســتفادة من عقوبة العم  للنفع العام اع  الشــروط الواج  توفرها 
  و خر    )الفرع الأول(،متطلبات تـــخصـــية   إلى:وتنقســـم    ســـواء في العقوبة  و في المحاوم عليه 

 )الفرع الثاني(.مولوعية  

 
مجلة الحقوق  نحو تكريس تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلية في التشريع الجزائري،  عبد المال  ظوليا      -1

 .688    2023 فري   20  تاريخ النشر 01   11م  والحريات
  المجلة الأكادامية للبحوث العام في تفعيل السياسة العقابية الحديثة  دور عقوبة العمل للنفععبد الكريم سعادة   زيد ظوخليل     -2

 . 1649    2022مار   31  تاريخ النشر 01   06مالقانونية والسياسية  
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 الفرع الأول: المتطلبات الشخصية 

فرها في المحاوم عليه  تم ترتيبها  ااالمتطلبات الشــخصــية  تل  الشــروط الواج  تو قصــد  وي  
   على النحو ا تي:

 : عدم سبق الحام بعقوبة العمل للنفع العام مع الإخيل بالتزاماتلأولاا 

على جملـة من الشــــــــــــــروط من    ل نص  الـذ   06-24من القـانون رقم  1مارر    5نبقـا للمـادة  
   لخ  االالتزامات المترتبة عليهاااون قد ســبق الحام عليه اعقوبة العم  للنفع العام و    ظينها  ل لا  

ل مح  الشرط الساظق الذ    ل ح     الذ  هذا القانون ي  تى ظها  كان هذا الشرط من ظين التغييرات الت  
 53عر  المســــبوق قلــــائيا نبقا للمادة  ا  و ا  كان اشــــترط  ن ااون المتهم  ير مســــبوق قلــــائيً 

و   لك  تــــخص نبيعي محاوم عليه احام نهائي اعقوبة ســــالبة للحرية  مشــــمولة    ه:اأن   5مارر  
ــمولة ظوق  التنفيذ  من   ــا  االقواعد   ج  جنااة    ير مشـــــ و جنحة من القانون العام  دون المســـــ

 1المقررة لحالة العودل.
ظتوسـيع نطاق المسـتفيد ن من عقوبة العم  للنفع العام اتلغاء الشـرط قام المشـر     حظ  ن     

ا  وســع للمحاوم عليهم  مع إعطاء الأولوية لمن التزموا اشــروط العقوبة    الســاظق  مما  تاص فرصــً
 .ظهد  لمان جداة التنفيذ وتحقيق إعادة التأهي  والاندماج الفع ا  في المجتمع

  المحددا: شرط بلوغ السن ثانيا 

ه ل ســــتفادة    ن  ســــال  الذكر من نف  القانون  1مارر   5اتــــترط القانون من خ   المادة  
سنة كحد    (16)ستة عشر   ــ ـــــمن عقوبة العم  للنفع العام  تم ظبلو  المحاوم عليه السن المحدد ظ 

ــرط  ن   دنى وقن ارتكا  الواقعة الاجرامية  والم   ــر   خذ اعين الاعتبار    حظ في هذا الشـــــ المشـــــ
المتلـــــمن لع قات العم     11-90ا للقانون تـــــرط الســـــن المســـــموص اه في توظيف القصـــــر وفقً 

ه: للا امان في  ل حــا  من الأحوا    ن في الفقرة الأولى على  نــ    15ل  نص في المــادة  الــذ  
ي تدخ  في إنار عقود  في الحالات الت   سـنة إلا   16اق  العمر الأدنى للتوظيف عن سـن عشـر 

ظناء    ي تعد وفقا للتشـــــــــــريع و التنظيم المعمو  ظهما. ولا اجوز توظيف القاصـــــــــــر إلا  التمهين  الت  

 
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -1
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ه لا اجوز استخدام العام  القاصر في الأتغا  الخطيرة  كما  ن     على رخصة من وصيه الشرعي
 1ي تنعدم فيها النظافة  و تلر صحته  و تم  اأخ  ياتهل. و الت  

المشر  من خ   ما سبق  راعي الحالة النفسية والجسداة للقصر ويوفر لهم الحمااة   إذ  ن  
ي حـددت الســــــــــــــن الأدنى المســــــــــــــموص القـانونيـة  كمـا هو الحـا  في عقوبـة العمـ  للنفع العـام الت  

  ل ستفادة اه.

 ثالثا: حرية الاختيار بين القبول أو الرفض 

اعد  خذ الموافقة الصريحة من نر     لا امان للقالي الحام اعقوبة العم  للنفع العام إلا  
عليه  الحلور   المحاوم  عليه  المحاوم  على  استوج   للجهة  إإذ  ظر اه  والتصريح  الجلسة  لى 

ه: ل تم  اأن    1مارر    5له الحق في قبولها  و رفلها كما هو مذكور في المادة    المعنية  كما  ن  
العام في حلور المحاوم عليه  ويتعين على الجهة القلائية قب    للنفع  النطق اعقوبة العم  

ه في  . كما  ن  2النطق ظهذه العقوبة إع مه احقه في قبولها  و رفلها والتنويه ظذل  في الحامل
 حالة رف  المحاوم عليه للعقوبة البد لة  احام القالي االعقوبة الأصلية. 

ه اعتبر امثااة  حيت اعتبر رلا المحاوم عليه اعقوبة العم  للنفع العام ترط  ساسي  لأن  
ي سيعم  لد ها   ل المن تعاون المحاوم عليه مع الجھة القلائية  وكذل  الجھة الت  العنصر الذ  

نبيعة العم    الرلا دلي  على نيته االوفاء االالتزامات المفرولة عليه  خصوصا  ن    حيت  ن  
وهذا ما ذكر في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان   .3تتطل  الاستجااة التلقائية وترف  الإكراه 

عد قبو   ل تخص لعم  تاق  و جبرلل. كما ا   ه: للا امان اخلا   على  ن    4من خ   المادة  
ي تعا   حد مبادئ  المحاوم عليه اعقوبة العم  للنفع العام ظد  دخوله السجن من المااس  الت  

 4ل  تمث  في رلا المحاوم عليه االعقا . السياسة العقاظية الحد ثة الذ  

 
رقم   -1 في    11-90قانون  والمتممالمتعلق     1990 ظري     21الموافق    1410رملان    26مؤرخ  المعدل  العمل     بعيقات 

 . 1990 ظري   25  الصادر ظتاريخ 17 ج.ر.ج.ج  
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -2
    2011  داسمبر  36   مجلة العلوم الإنسانية   عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري مبروي مقدم     -3

206. 
نوفمبر   13   اام دراسية االمعهد الأعلى للقلاء  تون    العمل لفائدة المصلحة العامة  -العقوبات البديلة  حسن ظن ف ص    -4

2003    07. 
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  الفرع الثاني: المتطلبات الموضوعية

ــروط الواج  توفرها في العقوبة  ا   ــد ظها تل  الشـ ــادر عنها  تم  و قصـ مدة العقوبة والحام الصـ
   تناولها على النحو ا تي:

 الشروط الخاصة بالعقوبة  :أولاا  

ي تتعلق اطبيعة هذه  اعتماد عقوبة العم  للنفع العام اقتلي توافر جملة من الشروط الت    إن  
   العقوبة وحدودها  وتتمث  في:

 : سنوات حبسا  5مدة عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا للجريمة   .1

ل كـان  نص في مـادتـه  الـذ    ،1(01-09)القانون   ا للتعـد ـ  الســـــــــــــــاظق لقـانون العقوبـات  نبق ـً
ا  مما  ســنوات حبس ــً 3تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجريمة مدة  على  لا   1مارر    (5)الخامســة 

اعا  اقتصـــار المشـــر  الجزائرل في تطبيق عقوبة العم  للنفع العام على الجرائم البســـيطة   ل 
 سنوات. (3)تها لا تتجاوز ث ث  اي عقوب المخالفات والجنح الت  

 حظ توجه المشــــــر  إلى توســــــيع       06-24ه وفقًا للتعد   الأخير اموج  القانون  ير  ن   
ــتفيد ن من هذه العقوبة ظهد  تحقيق التأهي  والإصـــــ ص لمختل  الف ات  في المقاظ    دائرة المســـ

ــ   لإذا كانن العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خم     ه:ن المادة ذاتها على  ن  نصــ
  حيت  صــبح هذا التوســيع اعا  رغبة المشــر  في تعزيز العقوبات البد لة 2ســنوات حبســال  (5)

ســنوات  مما افتح المجا    5ي عقوبتها لا تتجاوز  وتوســيع نطاقها لتشــم  المخالفات و الجنح الت  
   مام فر  إص حية  كبر للمجرمين وتعزيز الرد  دون اللجوء إلى الحب  في ك  الحالات.

 : عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها مدة سنة حبسا .2

تتجاوز العقوبة    ل ســـتفادة من عقوبة العم  للنفع العام اتـــترط المشـــر  في نف  المادة   لا  
 ا.الأصلية المنطوق ظها من نر  قالي المولو  سنة حبسً 

 
 .سال  الذكر  ق. المتلمن ، 01-09قانون رقم  -1
 .سال  الذكر  ق. المتلمن  ، 06-24قانون رقم  -2
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 592ا للمـادة  ا نبق ـًوفي حـالـة مـا إذا كـانـن عقوبـة الحب  المنطوق ظهـا موقوفـة النفـاذ جزئي ـً
ــتبدا  الجزء النافذ منها االعم  للنفع العام   م  ق.إ.جمن   ا إذا تلـــــــــــمنن    اجوز للقالـــــــــــي اســـــــــ

هـذه الأخيرة تنفـذ ااـافـة الطرق المقررة   العقوبـة الأصــــــــــــــليـة إلى جـانـ  الحب  عقوبـة الغرامـة  فـتن  
 1ا  وكذا الشأن االنسبة للمصاريف القلائية.قانونً 

 ا: شرط تقدير الإطار الزمني للعقوبة ثانيا 

لســــــــــــــاعات محـددة  تم توزيعهـا لمـدة ق.   دد الإنار الزمني لعقوبة العمـ  للنفع العـام في  حـ  
ا لظرو  المحاوم عليه   يختل  تحد د الإنار الزمني لسـاعات العم  حسـ   زمنية محددة تقد رً 

 40قدر ســـــاعات العم  للبالغين لمدة تتراوص ما ظين  ت   1مارر   5ا للمادة  البالغين والقصـــــر  فطبقً 
ســاعة    300ســاعة ولا تزيد عن   20تق  عن   ا االنســبة للأحداث  لا  ســاعة   م   600ســاعة الى 

  ا لك  الف تين.تهرً  18احسا  ساعتين عم  عن ك   وم حب  لأج   قصاه 
ــاول مـدة عقوبـة العمـ  للنفع العـام ظين    ومـا   حظ هنـا هو  ن   المشــــــــــــــر  الجزائرل لم اســــــــــــ

ي تسمح لهم اأداء العم  ظنف  الكفاءة ا لعدم تعاد  القـــــدرات لك  منهما والت  القاصر والبالغ  نظرً 
 2عن عدم تماث  القدرات العقلية والنفسية ظدرجة تؤدل إلــى تساويهما فــي المسـؤولية. فل ً 

 ا: شروط الحام أو القرار الصادر من الجهة المختصة ثالثا 

ي على الجهة المختصــــــة الالتزام ظها من الناحية  هي عبارة عن مجموعة من اللــــــواال الت  
ي اجــ   ن تتوفر في الحام  و القرار  الشــــــــــــــروط الت    وهي  3العمليــة عنــد مرحلــة النطق اــالحام

ــدار عقوبة العم  للنفع العام  والت   ــائي عند إصــ ــها في مجموعة من النقاط القلــ ــتخ صــ ي تم اســ
  وهي كالتالي:

صــــــدور الحام االعم  للنفع العام من نر  جهة قلــــــائية مختصــــــة  والجهات المخولة لذل   .1
  تشم  ما  لي:

 
  مجلة البحوث في الحقوق والعلوم  عقوبة العمل للنفع العام نموذجا  –  الحديثة في الجزائرالسياسة العقابية  ليلى قا د     -1

 . 7    2021  سنة 01   07مالسياسية  
  .171ظن تنو  فيروز وتامي  حمد  مرجع ساظق     -2
  مجلة العلوم القانونية والسياسية  جامعة حمة  شروط الحام بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري  حمد سعود     -3

 .170    2016  جوان 13 لخلر الوادل  
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 المحاكم الجزائية: قسم الجنح  قسم الأحداث. •
 المجال  القلائية: الغرفة الجزائية   رفة الأحداث. •
 محامة الجنااات. •

ا  كونها عقوبة   ن ااون صـــــدور الحام  و القرار القلـــــائي اعقوبة العم  للنفع العام حلـــــوريً  .2
 رلائية تتطل  الموافقة الشخصية من نر  المحاوم عليه في جلسة النطق االحام.

 ها استبدلن االعم  للنفع العام كعقوبة ظد لة.لرورة النطق االعقوبة الأصلية  و ن   .3
   1.ا ن ااون الحام اعقوبة العم  للنفع العام نهائيً  .4
ه في حـالـة الإخ   اـالتزامـات العقوبـة البـد لـة  تطبق عليـه  حاـام العقوبـة  لــــــــــــــرورة التنبيـه  نـ   .5

   2.الأصلية
 تعين على الجهة القلــائية تحد د الحجم الســاعي لعقوبة العم  للنفع العام  المحددة احســا    .6

  3.تهرا 18ساعتين عم   وميا ظدون  جر لمدة  قصاها 

  المطلب الثاني: الأسس القانونية والإجرائية لعقوبة العمل للنفع العام

قانوني وإجرائي دقيق الـــــــــــمن حســـــــــــن  تطبيق عقوبة العم  للنفع العام اســـــــــــتند إلى إنار 
ي تنظم هـذه العقوبـة   تنفيـذهـا وتحقيق  هـدافهـا  احيـت  تطرق هـذا المطلـ  إلى القواعـد القـانونيـة الت  

وكـذا الإجراءات المتبعـة منـذ النطق ظهـا إلى حين تنفيـذهـا  مع التركيز على دور مختل  الجهـات  
 )الفرع الثاني(.والأخر   ير القلائية   )الفرع الأول(،المعنية  منها الأجهزة القلائية 

 الفرع الأول: الأجهزة القضائية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام 

ــائيــة  عــد تطبيق عقوبــة العمــ  للنفع العــام من المهــام الت  ا   ي تســــــــــــــتلزم تــدخــ   جهزة قلـــــــــــــ
متخصـــــــصـــــــة  للـــــــمان حســـــــن تنفيذها  وهذه الأجهزة تتمث  في النيااة العامة وقالـــــــي تطبيق  

 العقوبات وسيتم التطرق إلى إجراءات ك  منهما.

 
 .سال  الذكر  ق. المتلمن ، 06-24قانون رقم  من 6مارر  5المادة  -1
 سال  الذكر.   ق. المتلمن ، 06-24قانون رقم  من 2مارر  5المادة  -2
 .سال  الذكر  ق. المتلمن ، 06-24قانون رقم  من 1مارر  5المادة  -3
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 : إجراءات النيابة العامة في متابعة تنفيذ العمل للنفع العامأولاا 

ناط له مهمة تحري  الدعو  العمومية ومباتـــــرتها  ت    النيااة العامة عبارة عن جهاز قلـــــائي
. احيت  وك   1القلـاء الواق عرفون ااسـم اصـفتها الخصـم في مواجهة المتهم ااسـم الجماعة  وي  

المتعلق اايرية تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  مهمة اتخاذ إجراءات   02المنشــــــــور الوزارل رقم 
ا له مجموعة  عقوبة إلى النائ  العام المسـاعد  محددً التنفيذ الأحاام والقرارات القلـائية الخاصـة ا 

  ي  تجلى دوره من خ لها:من المهام الت  
 : التسجيل في صحيفة السوابق القضائية  .1

ا  عد متـااعـة تنفيـذ عقوبة العمـ  للنفع العـام من المهـام الموكلـة إلى النيـااة العـامة  وذل  نبق ـًت  
 وتتمث  هذه المهام  يما  لي:   2إ.جق.من  636  و 632  630  626  618لأحاام المواد 

ــيمة رقم  .أ ــ  إلى كات  المحامة   01إعداد القســـــــ ــلحة تنفيذ العقوبات  ثم ترســـــــ عن نريق مصـــــــ
ــلية مع الإتـــــــــارة إلى  ن  متلـــــــــمنة العقوبة الأ ها قد اســـــــــتبدلن اعقوبة العم  للنفع العام  فتذا صـــــــ

ــلية إلى جان  الحب   عقوبة الغرامة  فتن   ــمنن العقوبة الأصـ هذه الأخيرة تنفذ ااافة الطرق    تلـ
  ا  وكذا الشأن االنسبة للمصاريف القلائية.المقررة قانونً 

 .02 تم تسجي  العقوبتين الأصلية والمستبدلة في القسيمة رقم  .  
 .بد لةخالية الإتارة من العقوبتين الأصلية وال 03 تم تسليم القسيمة رقم  .ج
في حالة إخ   المحاوم عليه االالتزامات الواردة في مقرر العم  للنفع العام ترســــــــــ  اطاقة   .د

 3ويقيد ذل  على هام  الحام القلائي. 01لتعد   القسيمة رقم 
 : دور النيابة العامة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام  .2

 
   نروحة دكتوراه  تخصص قانون عام  كلية الحقوق  دراسة مقارنة –العقوبات البديلة في القانون الجزائري زياني عبد     -1

 .283    2020-2019  السنة 2والعلوم السياسية  جامعة وهران  
  الصادرة ظتاريخ 48ع  ج.ر.ج.ج  الإجراءات الجزائيةيتضمن قانون   1966 ونيو سنة  08مؤرخ في   515-66قانون رقم  -2

 .  المعد  والمتمم1966 ونيو  10
رقم    -3 الوزارل  في     02المنشور  العام   2009 ظري     21مؤرخ  للنفع  العمل  تطبيق عقوبة  بايفيات  العد  المتعلق    وزارة 

 .الجزائرية
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رســـ  المســـتند  ا     تلـــمن عقوبة العم  للنفع العام نهائيً امجرد صـــيرورة الحام  و القرار الم  
واحـد إلى   العقوبـة عن نريق تطبيقـة العمـ  القلـــــــــــــــائي وعن نريق البريـد في آن  المتعلق ظهـذه  

ــتند من الوثائق  1النائ  العام المســــــاعد على مســــــتو  المجل  المختص االتنفيذ   ويتشــــــا  المســــ
  التالية:

 نسخة من الحام  و القرار القالي اعقوبة العم  للنفع العام. •
 صورة من الحام  و القرار النهائي لتنفيذ عقوبة العم  للنفع العام. •
 نسخة من تهادة عدم الاست نا . •
 2نسخة من تهادة عدم الطعن االنق . •

  راعى ماان إقامة المحاوم عليه عند إحالة المل   فتن كان داخ  دائرة المجل  القلـائي 
تطبيق العقوبات ظنف  المجل   وإن كان خارجها ا حا  إلى النيااة العامة  ي    رســــــــــ  إلى قالـــــ ـــــ

 .ي تحيله ظدورها إلى القالي المختص إقليميًات  اماان سانه  ال

 ثانيا: إجراءات قاضي تطبيق العقوبات في متابعة تنفيذ العمل للنفع العام

ــا   ه: لا  على  ن   22ل نص في المادة    الذ  04-05نبقا للقانون رقم  عين في دائرة اختصــــ
ــند إليه مهام   و  كثر ت   ك  مجل  قلــــائي قاق   ــ  ســ ن المادة  قالــــي تطبيق العقوباتل. كما نصــ

عن الصــ حيات المخولة له امقتلــى  حاام   اقولها: لاســهر قالــي تطبيق العقوبات فلــ ً  23
ــالبـة للحريـة والعقوبـات البـد لـة عنـد   هـذا القـانون  على مرا بـة مشــــــــــــــروعيـة تطبيق العقوبـات الســــــــــــ

. كما  ســـــندت صـــــ حية تنفيذ  3الاقتلـــــاء  وعلى لـــــمان التطبيق الســـــليم للتداظير تفريد العقوبةل
 5المادة  نص  عقوبة العم  للنفع العام ومهمة الســــهر عليها لقالــــي تطبيق العقوبات من خ    

 .06-24من القانون رقم  3مارر  

 
   سال  الذكر. عقوبة العم  للنفع العامالمتعلق اايريات تطبيق   02المنشور الوزارل رقم  -1
  مداخلة ملغاة في ملتقى تكويني حو  العم  للنفع العام   دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العامجبارة عمر     -2

 . 03 04    2011 كتوبر   6-5فندق مزفران زرالدة  
المتضمن قانون تنظيم السجون ولعادة    2005فبرا ر  06الموافق  1425ذل الحجة عام  27مؤرخ في  04-05قانون رقم  -3

مؤرخ في   01-18  والمتمم االقانون رقم  2005داسمبر    13  الصادر ظتاريخ  12   ج.ر.ج.ج   الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
 .2018 نا ر  30  الصادر ظتاريخ 05   ج.ر.ج.ج  2018 نا ر  30الموافق   1439جماد  الأولى  12



 العمل للنفع العام كعقوبة بديلة معدلة في المنظومة العقابية الحديثة                                             الفصل الأول

25 

اســـتدعاء ا اعد تلقي قالـــي تطبيق العقوبات المل  المشـــا  من نر  النيااة العامة  اقوم  
ــائي إلى عنوانه المســــج  في المل   مع التنبيه  ن   ه في حالة عدم  المعني ظواســــطة محلــــر قلــ

ه لاســــــــيما اســــــــب  اعد  كما  ن   طبق عليه عقوبة الحب  الأصــــــــلية.حلــــــــوره في التاريخ المحدد ت  
ي  ا التنق  لمقرات المحاكم الت  ا لرزمانة محددة ســـلفً المســـافات  امان لقلـــاة تطبيق العقوبات  وفقً 

ي تســـــبق  اقيم ظدائرة اختصـــــاصـــــها الأتـــــخا  المحاوم عليهم  للقيام االإجراءات اللـــــرورية الت  
الإجراءات االنسـبة للمعني حسـ  امتثاله    وتختل   .1تـروعهم في تطبيق عقوبة العم  للنفع العام

 .ل ستدعاء  و من عدمه
 في حالة المثول ليستدعاء:  .1

  :وهي  في حالة امتثا  المعني ل ستدعاء  تتطل  هذه المرحلة اتبا  عدة خطوات
ــتقبا   على .أ ــي تطبيق العقوبات اســـــــ والتأكد من هويته كما هي مدونة في   المحاوم عليه  قالـــــــ

الحام  و القرار الصادر اتدانته  والتعر  على ولعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية.  
ي  دلي ظها  امان لقالـــــي تطبيق العقوبات الاســـــتعانة االنيااة  وللتأكد من صـــــحة المعلومات الت  

 العامة.
اج  على قالـــي تطبيق العقوبات عرق المعني على نبي  المؤســـســـة العقاظية من  ج     .  

ــحية من  ج  اختيار نبيعة العم  الذ   ــ  مع حالته  الفحص والتقرير عن حالته الصـــــــــــ ل  تناســـــــــــ
 البدنية  كما امان عرله على نبي  آخر عند الحاجة.

ــي تطبيق العقوبات ت    .ج ــية من نر  قالـــــــ ــخصـــــــ ــم إلى مل   تحرير اطاقة معلومات تـــــــ لـــــــ
ــية المعني ومؤه ته ويختار عم ً المعني  اعد  ن كو   ــخصـــــــ ــ    ن فكرة عن تـــــــ من ظين المناصـــــــ

ــتســـــاهم في اندماجه الاجتماعي دون التأثير على  ي تتناســـــ  مع قدراته  والت  المعرولـــــة الت   ي ســـ
  المسار المعتاد لحياته المهنية والعائلية.

ــاء والقصــــر ما ظين    .د ــبة لف تي النســ ــنة 18و  16االنســ    تعين على قالــــي تطبيق العقوبات ســ
مراعاة الأحاام التشـريثية والتنظيمية المتعلقة ظتشـغيلهم  كعدم إاعاد القصـر عن محيطهم الأسـرل  

 2.والاستمرار في مزاولة دراستهم عند الاقتلاء  وعدم تشغي  النساء لي ً 
 

   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -1
   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -2
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  ل كـان رهن الحب  المؤقـن  عم ً اـالنســــــــــــــبـة للمحاوم عليـه اعقوبـة العمـ  للنفع العـام والـذ    . ه
ي قلـــــــــــاها احســـــــــــا   خصـــــــــــم مدة الحب  المؤقن الت  ت   ،041-05من القانون   13اأحاام المادة 

ســــــاعتين عم  عن ك   وم حب  ثم تســــــتبد  المدة المتبقية من عقوبة الحب  الأصــــــلية ليؤد ها  
 للنفع العام.  عم ً 

  إثر ذل   تم إصدار مقرر االولع في عقوبة العم  للنفع العام  ويج   ن اشم :  . و
 .الهوية الكاملة للمعني 
 .نبيعة العم  المسند إليه 
 .التزامات المعني 
 .عدد الساعات الإجمالي وتوزيعها وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة 
  الاجتماعي.ولثية المعني اتجاه اللمان 
   ــعالتنويه إلى  ن نفذ  ت    ه في حالة الإخ   االالتزامات والشـــــروط المدونة في مقرر الولـــ

 عقوبة الحب  الأصلية المحاومة ظھا عليه.
  الإتـــــارة في اام  المقرر إلى تنبيه المؤســـــســـــة المســـــتقبلة على لـــــرورة موافاة قالـــــي

ا للبرنــامج المتفق عليــه  تطبيق العقوبــات ظبطــاقــة مرا بــة  داء عقوبــة العمــ  للنفع العــام وفق ــً
ــادر عن المعني في تنفيذ  وتبليغه عند نهااة تنفيذه  وكذل  إع مه فورً  ا عن ك  إخ   صـــــ

 الالتزامات.
  إظ   مقرر الولــــــــع إلى ك  من المعني  النيااة العامة  المؤســــــــســــــــة المســــــــتقبلة وإلى

 2المصلحة الخارجية لإدارة السجون.
 في حالة عدم المثول ليستدعاء  .2

ا احلو  التاريخ المحدد وعند عدم اســـــــتجااة المعني للحلـــــــور ر م ثبوت تبليغه تـــــــخصـــــــيً 
ــي تطبيق العقوبات   ــواء منه  و من  نو  عنه  على قالـ ــتدعاء ودون تقدام عذر مقبو  سـ االاسـ

ي تم إنجازها   رسله إلى النائ  العام ا للإجراءات الت  تحرير محلر اعدم المثو    تلمن عرلً 
ي تتولى ااقي إجراءات التنفيذ اصــــــورة ل اقوم اتتــــــعار مصــــــلحة تنفيذ العقوبات الت  المســــــاعد الذ  

 
 وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  سال  الذكر.   المتلمن قانون تنظيم السجون 04-05 رقم قانون  -1
   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -2
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ا  عدم اســـــــتجااة المحاوم عليه اعد رفلـــــــً  . ااعتبار  ن  1عاداة االنســـــــبة لعقوبة الحب  الأصـــــــلية
في  ا لتنفيذ عقوبة العم  للنفع العام  مما  برر الرجو  إلى العقوبة الأصـــــلية المنطوق ظها  لـــــمنيً 
 الحام.

 الإشاالات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام  .3

ي امان  ن تعيق  عرق جميع الإتــــاالات الت    ت  ق. من   3مارر   5اموج   حاام المادة 
ل امانـه في هـذا التطبيق الســــــــــــــليم لعقوبـة العمـ  للنفع العـام على قـالــــــــــــــي تطبيق العقوبـات الـذ  

الصــــــــدد  اتخاذ  ل إجراء لح  هذه الإتــــــــاالات  لا ســــــــيما  يما  تعلق ظتعد   ظرنامج العم   و  
ــتقبلة ــة المسـ ــسـ ــ  لتنفيذ العقوبة على  2تغيير  وقات العم    و المؤسـ   من  ج  توفير إنار مناسـ

  كم  وجه ولمان حسن سيرها.

 الأجهزة غير القضائية لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام الثاني:الفرع  

ــائية فحســـ   ظ   تطل  توفر   لا اقتصـــر تنفيذ عقوبة العم  للنفع العام على الأجهزة القلـ
ي تتمثـ  في  للجهـات الســــــــــــــالفـة الـذكر الت    ا مام ً  جهزة  ير قلــــــــــــــائيـة  وهـذه الجهـة تلعـ  دورً 

 ."المؤسسات المستقبلة"
ــتقبا  المحاوم عليهم اعقوبة العم  للنفع ت   ــؤولة عن اسـ ــتقبلة الجهة المسـ ــة المسـ ــسـ عد المؤسـ

العام  حيت تتولى توفير  عما  لـــــــمن مصـــــــالحها الداخلية تتناســـــــ  مع قدرات المحاوم عليهم  
 3ومؤه تهم  ليقوموا اأداء تل  الأعما  تنفيذا للعقوبة المقررة في حقهم.

   ق. من   1مارر   5منح المشـر  الجزائرل الحق في اسـتقبا  المحاوم عليهم نبقا للمادة  
المؤســــســــات العمومية  لكن تم إدراج عنصــــر جد د    وهيلد  تــــخص معنول من القانون العام  

ل  لــا  جهة مخولة تتمتع اصــ حية اســتقبا  المحاوم عليهم  ل الذ  06-24لــمن التعد   رقم ل
 ل.عامنشاطها ذو صالع   الجمعيات المعترف لها أن  تتمث  في ل  يوالت  ظهذه العقوبة   

 
   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -1
   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -2
  المجلة الجزائرية للحقوق  ليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفق النظام القانوني الجزائري ااسين كرجة  جي لي الحسين  آ  -3
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اقوله:    06-12من القانون رقم  2  المشـــــــــر  الجزائرل الجمثيات من خ   المادة  لقد عر  
ع  تــخا  نبيعيين  و معنويين على  ســا  تعاقدل  جم  لتعتبر الجمثية في مفهوم هذا القانون ت  

ــفة  لمدة محددة  و  ير محددةل.   ــائلهم اصــ ــخير معارفهم ووســ ــخا  في تســ ــتري هؤلاء الأتــ ويشــ
تطوعية  ولغرق  ير مربح من  ج  تر ية الأنشـــــــــطة وتشـــــــــجيعها في مختل  المجالات  منها  
المهني  الاجتماعي  العلمي. الخ  على  ن  ندرج مولـــــو  نشـــــاناتها و هدافها لـــــمن الصـــــالح  

 1العام.
ــانها الإقليمي منها جمثيات محلية   ــنيف من حيت نشـ تتنو  الجمثيات حســـ  مثيار التصـ

ــتو  ظلداة  و عدة ظلداات  و ولااة  الجهوية الت  الت   ــانها على مســ ــانها  ي امار  نشــ ي اشــــم  نشــ
الإقليمي  كثر من ولااة  تؤســــــ  حســــــ  تصــــــريح لد  وزير الداخلية  والجمثيات ذات صــــــبغة  

ي تمار  نشـــــــــــانها عبر كام  الترا  الونني  كما تتميز اخاصـــــــــــية الانلـــــــــــمام إلى وننية الت  
 من القانون السال  الذكر. 22الجمثيات الدولية حس  الشروط المنصو  عليها في المادة 

ــؤون العمومية  والتخريف من ع ء   ــيير الشـــ ــاركة في تســـ تعتبر من مهام الجمثيات  المشـــ
الوظائ  والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة. إذ تتميز الجمثيات ظتشجيع الدولة لها  كما هو  
منصـــو  في الدســـتور صـــراحة على تشـــجيع الدولة لازدهار الحركة الجمعوية  من خ   تقدام  

إذ تعد امثااة الشري  والدعامة لها  ويتمث  هذا التشجيع في تخصيص    ،2والمعنول الدعم المادل  
إعانات مالية  وتسـهي  الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسـي  الجمثيات وتنظيم  نشـطتها  إلـافة  

 إلى إتراكها في تنفيذ السياسات العمومية  لا سيما في المجالات الاجتماعية والثقا ية والبي ية.
وتبرز  همية هذا الدور اشــــا  خا  في إنار تنفيذ عقوبة العم  للنفع العام  حيت تعتبر  

ا لاسـتقبا  المحاوم عليهم وتأنيرهم  اما اسـمح لهم االمسـاهمة الااجاظية  مناسـبً   الجمثيات فلـاءً 
في خـدمـة المجتمع  ويحقق في الوقـن ذاتـه  هـدا  العقوبـة من حيــت الإصــــــــــــــ ص والوقـااـة من  

 ا عن الطااع الانتقامي للعقوبات السالبة للحرية.العود  اعيدً 

 
  02   ج.ر.ج.ج   المتضمن قانون الجمعيات   2012 نا ر    12الموافق    1433صفر    18مؤرخ في    06-12رقم  قانون    -1

  .34    2012 نا ر  15الصادر ظتاريخ 
  مذكرة ماستر  حرية الاجتماع وحق تكوين الجمعيات في التشريع الجزائري   عبد   حاج  محمد  عبد المجيد  االحبي    -2
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ا  من حيت توســــــــيع مجا  الاســــــــتفادة من عقوبة العم  للنفع العام كما تم ذكره ســــــــااقً   ميحظة:
خطوة المشــــــــــــــر  الجزائرل في إدراج هذه الجهة تبدو واقثية من  ج  توفير   للمحاوم عليهم  فتن  

ــتيعا  المحاوم عليهم وتوجيههم  وتفتح آفاق تمانهم   ــ  متعددة المجالات تتمان من اســـــ مناصـــــ
ي تخــدم المجتمع في مجــالات متعــددة  ممــا  تيح لهم الفرصــــــــــــــــة لتطوير  من  داء الأعمــا  الت  

 مهاراتهم المهنية والاجتماعية.
ــات الأنســـ  للمحاوم عليهم  إم   ــسـ ا امتل  قالـــي تطبيق العقوبات صـــ حية اختيار المؤسـ

ا عن نريق المصــــالح الخارجية لإدارة الســــجون  اغرق  االاتصــــا  المباتــــر من تلقاء نفســــه وإم  
إظرام اتفا يات معها حو  توفير مناصــ  عم  لهم اعد التأكد من اســتيفاء جميع الشــروط ال زمة 
لذل   كما امان لهذه المؤســـســـات  ن تعرق خدماتها ااســـتقبا  المحاوم عليهم امح  إرادتها   

 1المحاوم عليه نحو هذه المؤسسات. ليقوم قالي تطبيق العقوبات اتصدار مقرر ولع
ه وإذا كان للمحاوم عليه نشــــــــــاط  و مهنة معتادة ف  اج  إاعاده عن  مع الإتــــــــــارة إلى  ن  

ـــــي تتمتـــــع ظها مثـــــ  هـــــذه العقوبـــــات البد لـــــة  مـــــن تـــــأنها  ن وظيفته العاداة. وهـــــذه الخاصية الت  
تحافــــــــــظ علــــــــــى الولــــــــــع الاجتماعي للمعني والقيام اجميع التزاماته المهنية والعائلية إلى جان   

   2اقتلاء الحاـم الصـادر لـده اعقوبة ظد لة.
اا  الحقوق المتعلقة احفظ الصحة  كما  تمتع المحاوم عليه داخ  المؤسسة اصفته عام ً 

ــتقبلة تأمين المحاوم عليه لــــــد حوادث العم    والســــــ مة  كما اقع على عاتق المؤســــــســــــة المســــ
 3والأمراق المهنية نبقا للقوانين السارية المفعو .

  عقوبة العمل للنفع العام المترتبة عنالمطلب الثالث: الآثار القانونية 

ي تســــــــــتوج  الوقو  جملة من ا ثار القانونية الت   ؤدل تنفيذ عقوبة العم  للنفع العام إلى 
عندها  إذ لا تقتصــــــر  همية هذه العقوبة على كونها ظد ً  عن الحب   ظ  تتعداها إلى ما تتركه  

 
   نروحة دكتوراه  كلية الحقوق  جامعة ظن  وس   العمل للنفع العام كعقوبة بديلة في قانون العقوبات الجزائري نورية كروش     -1

 . 247    2022-2021ظن خدة الجزائر  
   2017  مار   26   مجلة دراسات و احاث   عقوبة العمل للنفع العام كآلية لترشيد السياسة العقابيةظوسرل عبد اللطيف     -2

  8 . 
العامد    حمد سعو   -3 للنفع  العمل  تطبيق عقوبة  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  القانون     دور  القانون والمجتمعمجلة    مخبر 

 . 46    2017  جوان 01   05  جامعة  درار  الجزائر  موالمجتمع
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من انعااســـــــات قانونية واجتماعية على المحاوم عليه وعلى المجتمع اصـــــــفة عامة  لهذا ســـــــيتم  
وتقييم نجـاعتهـا كعقوبـة ظـد لـة   )الفرع الأول(،التنـاو  في هـذا المطلـ  حـالات إلغـاء هـذه العقوبـة  

 )الفرع الثاني(.

  الفرع الأول: حالات إلغاء عقوبة العمل للنفع العام

  ر م ما تتمتع اه عقوبة العم  للنفع العام من مزااا تهد  إلى تحقيق الرد  والإص ص  إلا  
  تطبيقها لا اخلو من عراقي  قد تؤدل إلى إلغائها في اع  الحالات منها:  ن  

 أولا: وقف عقوبة العمل للنفع العام 

ي امان  اعد إصـــــدار مقرر الولـــــع اعقوبة العم  للنفع العام  قد تطر  اع  الأولـــــا  الت  
ا لهذه الأولــا   تمتع قالــي تطبيق العقوبات اصــ حية   ن تؤدل إلى وقفه اشــا  مؤقن  ونظرً 

إصدار مقرر الوق  لتنفيذ العقوبة  سواء من تلقاء نفسه  و اطل  من المعني  و من  نوبه  إلى 
ل اقتلـــــى تو يفها. ويتم تو يف عقوبة على العم  النفع العام في  حين انتفاء الســـــب  الجدل الذ  

  التالية: (03)الحالات الث ثة  
 الأولا  الصحية. .1
 الاجتماعية.الأولا    .2
 الأولا  العائلية. .3
ه  تم إتـــــــعار امقرر الوق  للعقوبة إلى ك  من النيااة العامة  المعني  المؤســـــــســـــــة كما  ن  

ــين    ــجون المالفة اتعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســ ــلحة الخارجية لإدارة الســ ــتقبلة والمصــ المســ
وعند الاقتلـاء لقالـي تطبيق العقوبات وبمسـاعدة النيااة العامة  صـ حية اتخاذ ك  الإجراءات 

 1ي استدعن وق  تطبيق العقوبة.لتحرل من  ج  التأكد من جداة هذه المبررات الت  ال زمة اا
وق  للعقوبة  تم اسـتكما  تطبيق عقوبة العم  للنفع العام اصـورة وبزوا  السـب  الجدل الم  

عاداة  كما اقوم قالـي تطبيق العقوبات في حالة إخ   المحاوم عليه االالتزامات المترتبة عن  

 
   المتعلق اايريات تطبيق عقوبة العم  للنفع العام  سال  الذكر. 02المنشور الوزارل رقم  -1
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عقوبـة العمـ  للنفع العـام اـتخطـار النيـااـة العـامـة لاتخـاذ الإجراءات ال زمـة لتنفيـذ عقوبـة الحب   
 1المحاوم ظها عليه.

 ثانيا: انتهاء عقوبة العمل للنفع العام 

نظم المشر  الجزائرل حالات انتهاء عقوبة العم  للنفع العام  سواء اانقلاء المدة المحددة 
ا  و ظتحقق  حد الأســــــــبا  التي تؤدل إلى اعتبارها منفذة  و  ير قاظلة ل ســــــــتمرار  وتتمث   قانونً 
  في:

 : )الانتهاء العادي(  انقضاء المدة المحددة قانونا .1
ــاء المدة المحددة قانونا لعقوبة العم  للنفع العام  ا   عد ذل   حد الأوجه الطبيثية  عند انقلــــ

لانتهاء هذه العقوبة  في هذه الحالة اقوم المســـــــــــتفيد اتحلـــــــــــار ملفه الخا  المتمث  في اطاقة  
ل المرا بة والإملـاء عند الانتهاء من العم  المقرر   تم تسـليمه إلى قالـي تطبيق العقوبات الذ  

   تولى تحرير ما اسمى االإتعار اانتهاء العقوبة  احرر في ث ث نسخ تسلم على التوالي:
 نسخة تبقى في مل  المعني. ❖
 نسخة تسلم إلى المعني تخصيا. ❖
 2نسخة ترس  إلى النيااة العامة اغرق التأتير ظها في سواظق المعني. ❖

 : )حالات الخرق(  أسبا  عدم استمرار تنفيذ العقوبة  .2
ي  رتكبها المســـــــتفيد من عقوبة  من  ســـــــبا  عدم اســـــــتمرار تنفيذ العقوبة  حالات الخرق الت  

ا  العم  للنفع العام ســـــواء كان عن قصـــــد  و اغير قصـــــد  في الالتزامات المفرولـــــة عليه  ونبقً 
ك    على قالــــــي تطبيق العقوبات تنبيه المحاوم عليه  ن    ي تنص على  ن  الت   2مارر   5للمادة  

وهذه    خرق ل لتزامات المفرولــــــة عليه  ؤدل إلى تطبيق العقوبة الأصــــــلية المتمثلة في الحب 
  الحالات تتمث  في:

 ي عين ظها.عدم التحاق المعني االمؤسسة الت   ❖
 

   سال  الذكر. ق. المتلمن  ،06-24  قانون رقم  4مارر  5المادة  -1
        م  مجلة العلوم الإنسانية   دور الجهات القضائية في تنفيذ عقوبة الخدمة للنفع العام في التشريع الجزائري ند  ظوالزين     -2
 .444    2016  داسمبر 46 
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 تنصي  المعني ثم اغادر ظ  رجو . ❖
 التغي  عن العم  دون مبرر  و إذن. ❖
 داخ  المؤسسة  و خارجها.ارتكا  سلوي إجرامي  ثناء العم   سواء  ❖

ك  هذه الاحتمالات تؤدل االلـرورة إلى تحرير محلـر اسـمى محلـر الإخ   االالتزام   
   1ومن نتائجه الفورية حرمان المعني من مواصلة تنفيذ عقوبة العم  للنفع العام ولأل سب  كان.

حــالــة إخ   المحاوم  ه: لفي  ي تنص على  نــ  الت    04مارر    05ا للمــادة  ويعتبر ذلــ  تطبيق ــً
عليه االالتزامات المترتبة على عقوبة العم  للنفع العام دون عذر جدل اخطر قالــــــــــــــي تطبيق  

 2العقوبات النيااة العامة لاتخاذ الإجراءات ال زمة لتنفيذ عقوبة الحب  المحاوم ظها عليهل.

  الفرع الثاني: تقييم عقوبة العمل للنفع العام

ي  دخلها المشر  الجزائرل عد عقوبة العم  للنفع العام من  ظرز صور العقوبات البد لة الت  ت  
في إنار ســــــثيه لتطوير الســــــياســــــة العقاظية  وعلى إثرها تم اســــــتخ   الجوان  الإاجاظية لهذه 

 العقوبة  وتتمث  في:
 القلاء على ظاهرة اكتظام السجون  وتخريف اللغل على المؤسسات العقاظية. ❖
ــاســــــــــــــي الـذ  تحقيق الهـد    ❖ ل  تمثـ  في رد  الظـاهرة الإجراميـة والتركيز على الجـانـ   الأســــــــــــ

 الإص حي.
ل نتج عنه تفاقم الســــــــلوي الإجرامي لد  القلــــــــاء على مســــــــاوئ الحب  قصــــــــير المدة  الذ   ❖

 المحاوم عليهم.
ــرية   ❖ ــمح له االحفام على روااطه الأســـــــ ــهولة إدماج المحاوم عليهم في المجتمع مما اســـــــ ســـــــ

 ي قد تلحقه من نر  المجتمع.والاجتماعية  وتخريف وصمة العار الت  
ل قد  نتج عنه تحقيق عدالة تصالحية  وسع  مما اساهم في فتح  توسيع دائرة المستفيد ن الذ   ❖

 المجا   مام المجتمع المدني للمساهمة في العملية الإص حية اشا  مباتر.

 
 . 445ند  ظوالزين  مرجع ساظق     -1
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -2
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تطبيقهــا على  رق الواقع لا  زا      ن    ر م الطــااع الإاجــاظي لعقوبــة العمــ  للنفع العــام إلا  
 ا  هناي عدة  سبا  لذل  منها:ا نسبيً محدودً 
 لع  الوعي لد  القلاة والمحامين وحتى اع  المتهمين اأهمية هذه العقوبة وفعاليتها. ❖
 نقص في المؤسسات المؤهلة لاستقبا  المحاوم عليهم  خاصة في اع  المنانق الداخلية. ❖
 الجهات القلائية والهي ات الإدارية المعنية االتنفيذ.غيا  التنسيق الفعا  ظين   ❖
 لع  المتااعة والمرا بة الفعلية  ثناء تنفيذ العقوبة  مما قد افر ها من محتواها الإص حي. ❖
مما  ؤدل في اع  الحالات    عدم  خذ المســـــتفيد اجداة العقوبة اســـــب  عدم ســـــلبها للحرية  ❖

 إلى التهاون في تنفيذها  و اعتبارها مجرد إجراء تالي.
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 خيصة الفصل الأول:
ــتحدث رقم  ــمن القانون المســ ــر   الجزائرل إلى تعد   عقوبة العم  للنفع العام لــ اتجه المشــ

  في إنار السعي إلى تحسين فعالية العقوبات البد لة وتطوير السياسة العقاظية الحد ثة   24-06
ــيع نطاق   ــاهم في تعزيز ا  وقد  تاص هذا التعد   توســــــــــ ــتفادة من هذه العقوبة مما ســــــــــ عدها  الاســــــــــ

الإصــ حي  ااعتبارها  داة تهد  إلى تجني  المحاوم عليهم دخو  المؤســســة العقاظية من خ    
نفع عام ا ســهم في تنمية الشــعور االمســؤولية تجاه المجتمع. ومن ظين المســتجدات    و  داء عم  ذ

إدراج الجمثيات الخالـــــــــــعة لأحاام القانون رقم هو    لهذه العقوبة  ي  تى ظها الإنار القانونيالت  
ل اعا  انفتاحًا  الأمر الذ  وهو  لــــــــــمن الجهات المالفة ااســــــــــتقبا  وتنفيذ هذه العقوبة     12-06

ه  على المجتمع المدني كشـــري  فاع  في تفعي  الســـياســـة العقاظية البد لة تغييراً    ويمث  هذا التوج 
من خ   تبني عقوبات  كثر إنسانية وم ءمة للواقعين الاجتماعي    في المنظومة الجزائية  نوعياً 

 .والاقتصادل
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الفصل الثاني: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة مستحدثة في  
 السياسة العقابية الحديثة

الولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة ثـاني ظـد ـ  عقـاظي اعـد العمـ  للنفع العـام   آليـة  عتبر  ت  
والقـدرة على التكيف مع  م اـالمرونـة  ســــــــــــــتحـدث  تســــــــــــــ  كحـ  قـانوني م    ا ليـة  هويتزا ـد الاهتمـام ظهـذ

ــيص ــة   هذا  التطورات التكنولوجية والاجتماعية الحد ثة  تم تخصـــــ ــ  لدراســـــ من    هذا البد  الفصـــــ
 .المبحث الثاني  ثم الإنار القانوني في المبحث الأولخ   تناو  الإنار النظرل للعقوبة في  

 الالكترونيةالمبحث الأول: الإطار النظري لعقوبة الوضع تحت المراقبة  

تعا  عقوبـة الولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة تزا ـد الاهتمـام ظتطبيق تـداظير تهـد  إلى 
ــالبة للحرية ومن خ   هذا المبحت     تحقيق الإصـــــــــــ ص والوقااة دون اللجوء إلى العقوبات الســـــــــ

ســــيتم تســــليل اللــــوء على الإنار النظرل لهذا الإجراء البد    ظدءً من نشــــأته وتطوره التاريخي  
  وصـــــــــولًا إلى دراســـــــــة نبيعته القانونية في  المطلب الثاني  مرورًا ظتعريفه في  المطلب الأولفي 

 .المطلب الثالث

   المطلب الأول: النشأة والتطور التاريخي لعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

الإلكترونية  منذ نشـأتها  اسـتعرق هذا المطل  لمحة تاريخية لعقوبة الولـع تحن المرا بة  
ــولاً  ــور القدامة وصــــــــــ ــر الحد ت     في العصــــــــــ  تناو  هذا المطل   احيت  إلى تطبيقها في العصــــــــــ

ي  وكذل  التطورات الت    )الفرع الأول(،ي تــــالن الأســــا  لفكرة هذه العقوبة  الجوان  التاريخية الت  
 )الفرع الثاني(.ا تهدتها حتى  صبحن  حد البدائ  العقاظية المستخدمة عالميً 

  الفرع الأول: نشأة عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

ــبيً عد  ت   ــع تحن المرا بة الإلكترونية من المفاميم القدامة نســــــــ ا في تاريخ العدالة  فكرة الولــــــــ
الجنائية  حيت لم تقتصـر نشـأتها على العصـور الحد ثة  و على تطور الوسـائ  التكنولوجية  ظ   

ر  لد  الإمبرانورية الرومانية  فقد كانن هذه تمتد جذورها إلى عصــــــــــور ســــــــــااقة  ومنها ما ع  
الاعتقا  الحرل  وهو إجراء جنائي اقوم على تقييد حرية الجاني من  لالأخيرة تطبق ما اسمى ظــــــــ  
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خ   تحد د إقامته في منزله  تحن مرا بة  منية  مع تعيين لـــامن  تولى تمثيله  مام الســـلطات  
1القلائية.

 ولى الإتـارات الوالـحة لمفهوم اشـبه الولـع تحن   وتجدر الإتـارة في هذا السـياق إلى  ن  
اـالســــــــــــــجن ثم    "بولس"كم على المبعوث  في العهـد المي دل  حين ح  ظهرت  المرا بـة الإلكترونيـة  

ــالبة  ــارية  مما اعا  اعتمادًا مبارًا على قيود  ير ســـــ ــة عســـــ ــع لإقامة جبرية تحن حراســـــ خلـــــ
 2للحرية المطلقة.

وقد اســــتخدم إجراء الإقامة الجبرية لاحقًا كوســــيلة لتقييد حرية الأفراد لأســــبا  ســــياســــية  و  
ــااع الذ    "غاليليو غاليليلفكرية  كما في حالة  ــع لها خ   محاكم التفتي  في القرن الســــ ل خلــــ

ن ب ق الإجراء ذاته    وفي التاريخ الحد ت   عشـــر اســـب  آرائه العلمية المناقلـــة للعقيدة الكاثولياية
ــر  ــنة    "نياولاس الثانيلعلى القيصــــــ ــرية  تمهيدًا لعزله عن    1917وعائلته ســــــ عق  الثورة البلشــــــ

 3الحام  مما اعا  تطور استخدام هذا الإجراء في سياقات مختلفة عبر الزمن.
الولـع تحن المرا بة الإلكترونية  تبلور في اآلية ا في العصـر الحد ت  فقد ظد  الاهتمام   م  

إنار المقاربات الدولية الرامية إلى إصــــــــــــ ص منظومات العدالة الجنائية والبحت عن ظدائ   كثر  
ا للنقاش داخ  عدد  ا هامً   هذا التوجه محورً إنســــــانية وفعالية للعقوبات الســــــالبة للحرية  وقد تــــــا  

ســـــاهمن ي  ي نظمتها الأمم المتحدة لماافحة الجريمة والوقااة منها  والت  من المؤتمرات الدولية الت  
 اشا  فعا  في التأسي  النظرل والعملي لفكرة التداظير البد لة.

  تم نرص مولـو  ظدائ  السـجن وآليات  ير  1955في مؤتمر الأمم المتحدة اجنيف عام ف
  كذل    ي لا تســــتدعي العز  الكام الت    تل    خاصــــةائمســــالبة للحرية لمعالجة اع  صــــور الجر 

على لرورة التقلي  من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية  معتبراً    1960د مؤتمر لندن عام  ك  
الح  الأمث  هو اعتماد  ســـــالي  إعادة التأهي  والدمج الاجتماعي عبر عقوبات مقيدة للحرية    ن  

 4.والعم  خارج المؤسسات العقاظية

 
 . 7    2009  دار النهلة العربية  القاهرة  01ط  دراسة مقارنة  المراقبة الجنائية الالكترونية سامة حسنين عبيد   -1
   نروحة دكتوراه   السوار الإلكتروني والعمل للنفع العام كبديل للحبس والعقوبات في القانون المقارن   جومي ظن عيسى   -2

 . 36    2022-2021  الجزائر  2تخصص قانون خا   كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة وهران 
3- Ludivine Ferreira, Bracelet électronique: prisons dorées ou liberté restreinte?, Les Éditions de 

l’Hébé, Paris, mars 2013, p. 16. 

 . 33     2016  دار  يداء للنشر والتوزيع  عمان  الأردن   الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلةمحمد صالح العنزل     -4
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ــاد  للأمم المتحدة للوقااة من الجريمة  تع  وقد  ــوص خ   المؤتمر الســـــ زز هذا التوجه ظولـــــ
ي دعن إلى توســيع تطبيق التداظير  ل الت  8صــدرت لالتوصــية رقم    حيت    1980في كراكا  عام 

البـد لـة عـالميـاً  وإدراجهـا في التشــــــــــــــريعـات الوننيـة مع توفير التـدريـ  ال زم للعـاملين في قطـا  
في إلــــــــــفاء الشــــــــــرعية الدولية على هذه  اهامً واعت برت هذه التوصــــــــــية منعطفًا     العدالة الجنائية

ل ظد   برز كآلية فعالة لحمااة المجتمع  الأنظمة  ومنها الولــــــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية  الذ  
 1.وإعادة تأهي  المحاوم عليه دون المسا  الكام  احريته

   كدت لالتوصية  1985المؤتمر السااع للأمم المتحدة امي نو عام  ففي  وفي ذات السياق  
ــتخدام التداظير  16رقم  ــرورة اتخاذ تداظير عاجلة للحد من اكتظام الســـــــجون عبر تعميم اســـــ ل لـــــ

وقد تــــا   هذا التوجه     البد لة  مع التركيز على إعادة دمج المحاوم عليهم اســــ مة في المجتمع
ــمن   ــلبة لاعتماد العد د من الدو  نظام المرا بة الإلكترونية كخيار فعا  لـــــــــــ الدولي قاعدة صـــــــــــ

 2سياساتها العقاظية الحد ثة.

  الفرع الثاني: التطور التاريخي لعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية 

في الولااات   لأو  مرةدخ  مفهوم لالولـع تحن المرا بة الإلكترونيةل حيز التطبيق العملي  
  كبد   للعقوبات الســــــــالبة للحرية  "Electronic Monitoring"  المتحدة الأمرياية تحن مســــــــمى
ــ  فكرتـه إلى عـالم النف       راعي متطلبـات العـدالـة الحـد ثـة ،  " Ralph Schwitzgebel"وت نســــــــــــ

التكنولوجيــا لمرا بــة المنحرفين خــارج  اســــــــــــــتخــدام   Dunkers في مــد نــة  1964ل اقترص عــام  الــذ  
 3.السجون 

في   متخصــــــــــــــص  مهنـــــد   مرياي  الإلكتروني  للســــــــــــــوار  نموذج  تطوير  و   تولى  وقـــــد 
  لمرا بة خمسـة  تـخا   "Jack Love"على نل  من القالـي جاي لو    الإلكترونيات  ظناءً 

 
   كادامية نااف العربية للعلوم  01ط   التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحريةعبد   ظن عبد العزيز اليوس      -1

  .147 148     2003الأمنية  السعوداة  
   متاص على الراال: 2010 كتوبر  07  ظتاريخ 3873   الحوار المتمدن  البديلةمفهوم العقوبات ظهزاد علي آدم   -2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=327319 

 . 2025/05/02تاريخ التصفح: 
  مجلة الشريعة والقانون  كلية الحقوق  جامعة  نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن رامي متولي القالي      -3

 . 285    2015   وليو 63 الإمارات  
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  1983مما  د  إلى توســـــيع التطبيق رســـــميًا في      ثبتن التجربة نجاحها  تحن التتبع القلـــــائي
ــائية والإفراج  ــنطن  وفرجينيا  كبد   لإجراءات وق  التنفيذ والمرا بة القلــــــ ظولااات فلوريدا  واتــــــ

ولااة    26وانتشـــــر النظام خ    ربع ســـــنوات ليشـــــم   كثر من    المشـــــروط وحتى الحب  المؤقن
 1. مرياية

ــاهمــن عــدة اعتبــارات في     لعــ   ظرزهــا الاعتبــارات  ه ا ليــةتســــــــــــــريع اعتمــاد هــذوقــد ســـــــــــــ
عد من ظين الأعلى على مســــــــتو   ميزانيات الســــــــجون في الولااات المتحدة ت   الاقتصــــــــاداة  إذ  ن  

   الدولة  مما اســتدعى البحت عن وســائ   ق  كلفة و كثر فعالية في تحقيق الرد  وإعادة الإدماج
ا نق  التجربة إلى كندا  حيت حظين ظتطبيق مشااه لمن سياساتها وبفل  هذه الدوافع تم لاحقً 

 2العقاظية البد لة.
من ظريطانيا ســــــــــنة    هذا النظام انتق  اعد ذل  إلى القارة الأوروبية  ظدااةً  االإتــــــــــارة إلى  ن  

ــنة 1989 ــويد سـ ــنة  و   1994  ثم السـ ــنة   1996هولندا سـ ــا سـ    1997وانتقلن اعد ذل  إلى فرنسـ
ــعًا حو  فعاليته  حيت   ــا في ظدااات نرص نظام المرا بة الإلكترونية جدلًا واسـ ــهدت فرنسـ احيت تـ

ــنة   "Gilbert Bonnemaison" النائ تقرير  إلى   تعود  ولى م محه ظهد  تحد ت     1990ســ
عاد ثم    ه واجه معارلــة من نقااات عما  الســجون.المؤســســات العقاظية ومعالجة الاكتظام  لكن  

ــنة   ــيناتور  1993الاهتمام اه ســـــ ل اقترحه كبد    الذ   "Guy-Pierre Cabanel" مع تقرير الســـــ
- 97ج هذا المسار اتصدار القانون رقم وتو     للعقوبات القصيرة وكمرحلة نهائية للعقوبات الطويلة

ثم تعزز     ل  درج المرا بة الإلكترونية في التشــــريع الفرنســــي  الذ  1997داســــمبر   19في   1159
 3.االقوانين ال حقة ليصبح من الأسالي  المعتمدة في تنفيذ العقوبات خارج السجن

ي اعتمــدتــه  اختلفــن درجــة تبني هــذا النظــام من دولــة إلى  خر   ومن ظين  ظرز الــدو  الت  
وزارة الداخلية في تطبيقه خارج المؤسـسـات العقاظية على   ااتـرتالمملكة العربية السـعوداة  حيت  

  هذا النظام في حالات إنســانية خاصــة  كالســماص وقد ف ع     اع  المحاوم عليهم  ير الخطرين
 

السوار الإلكتروني في    –الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  صفاء  وتاني   و .  09 سامة حسنين عبيد  مرجع ساظق       -1
    2009   01    25مكلية الحقوق  جامعة دمشق      والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاداة     السياسة العقابية الفرنسية

  132 . 
 .285  ، مرجع ساظقرامي متولي القالي   -2
المراقبة الإلكترونيةظوتنافة جما      -3 العقوبة بالوضع تحت  القانون رقم    -  تنفيذ  المعدل والمتمم   01-18دراسة في ظل 

 . 203    2018جوان  9  تاريخ 01    04م  مجلة الدراسات القانونية  لقانون تنظيم السجون الجزائري 
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ــيرة لتلقي العزاء  و زيارة مري  خطير ــجن لفترة قصــ   ويتم التنفيذ من   للمحاوم عليه امغادرة الســ
خ   ولـــــــع ســـــــوار إلكتروني في كاح  الشـــــــخص   تيح له البقاء لـــــــمن نطاق منزله  و حي  

 1ساني محدد ظدلًا من السجن.
ي حققـن تقـدمـاً ملحوظـاً في تطبيق المرا بـة الإلكترونيـة  اـالمقـاظـ  تعتبر تون  من الـدو  الت  

كعقوبـة ظـد لـة  لــــــــــــــمن جهود الحـد من اكتظـام الســــــــــــــجون وتحقيق التوازن ظين العـدالـة الجنـائيـة  
تم إدراج هذا النظام ظتعد   قانون الإجراءات الجزائية لي ســــــــــتخدم ظد ً   احيت     وحقوق الإنســــــــــان

 .للعقوبات السالبة للحرية في حالات محددة
ــنة    دخ  هذا التدظيرأ  ا في الجزائر  ف م   ــيً   2015لأو  مرة ســـــــــ  ، 022-15ا مع الأمر  تماتـــــــــ

ــائية المنصـــــــو    ــائية على التزام المتهم ظتداظير الرقااة القلـــــ كتجراء من إجراءات الرقااة القلـــــ
- 18مارر  ثم توجه المشــــر  إلى اســــتحداث هذا التدظير من خ   الأمر    125عليها في المادة 

ــتفادة منه    ،043-05المتمم للقانون رقم  10 ك  العقوبة   وقلـــاءكتجراء اســـمح للمحبوســـين الاسـ
إلى المنشــور    ه مع تطور المنظومة الجزائية  إلــافةً  ن     و جزء منها خارج المؤســســة العقاظية. إلا  

درج ل فصـــــــــــ  في آلية تطبيق هذا الإجراء     الصـــــــــــادر عن وزارة العد   الذ    6189الوزارل رقم 
ــالبـة للحريـة لــــــــــــــمن البـا  الأو  في  06-24لأو  مرة في القـانون     كعقوبـة ظـد لـة للعقوبـة الســــــــــــ
ي سيتم التطرق إليه   والت  "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية"تحن عنوان   1الفص  الأو  مارر  

 لاحقًا في هذه الدراسة.

   المطلب الثاني: مفهوم عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

ــالبــة للحريــة نتيجــة لتطورات   ظهرت فكرة المرا بــة الإلكترونيــة كــأداة ظــد لــة للعقوبــات الســـــــــــــ
ا  فقهي ـً  امن خ   التعريف ظه ـهـذه العقوبـة  عر  على مـاميـة  تكنولوجيـة وتقنيـة حـد ثـة  ســــــــــــــيتم الت  

 )الفرع الثاني(.ا  وقانونيً    )الفرع الأول(

 
 .272 271رامي متولي القالي  مرجع ساظق     -1
المتضمن    1966 ونيو    8المؤرخ في    155-66  اعد  ويتمم الأمر رقم  2015 وليو    23المؤرخ في    15-02الأمر رقم    -2

 .2015 وليو  23  الصادرة ظتاريخ 40   ج.ر.ج.ج  قانون الإجراءات الجزائية
االقانون رقم    04-05قانون رقم    -3 للمحبوسين     01-18المتمم  السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  المتلمن قانون تنظيم 

 .سال  الذكر
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 الفرع الأول: التعريف الفقهي

لم تحظ عقوبة الولـــــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية ظتعريف موحد في الفقه القانوني  وذل  
ــريثية ااخت   النظم القانونية  ومع ذل  فقد اجتهد   ــورها التقنية والتشــــ لحداثة تطبيقها وتعدد صــــ

ي تهـــد  إلى تقليص اللجوء إلى العقوبـــات  الت     لهـــذه العقوبـــةالفقـــه في تقـــدام تعريفـــات تقريبيـــة  
 السالبة للحرية قصيرة المدة.

ي عد عقوبة الولــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية من ظين  ظرز صــــــــــور العقوبات البد لة الت  ت  
ــة العقاظية  وي   ــياسـ ــاعيه لتحد ت السـ ــر  الجزائرل في إنار مسـ ــتحدثها المشـ ــا  اسـ ــد ظها إخلـ قصـ

ــائ  تقنية  وذل  للتأكد من امتثاله لقيود معينة تتعلق   ــتخدام وســـــــ المحاوم عليه لرقااة دائمة ااســـــــ
االماان والزمان   تم تحد دها مسبقا اموج  قرار قلائي. وتترجم هذه العقوبة في اللغة الأجنبية  

  :1امصطلحات متعددة
  Electronic Monitoring  بالإنجليزية: ❖
 La surveillance électronique  بالفرنسية: ❖

ــارة إلى الدكتور   ــع تحن المرا بة الإلكترونية  فهو اعر   "رامي متولي القاضــي"االإتـ   الولـ
ــالبة  اأن   ــائية للعقوبات الســـــ ــاها  تم متااعة الشـــــــخص   يللحرية  الت  ها: ل حد البدائ  الرلـــــ امقتلـــــ

الخالع لها وذل  من خ   استخدام تقنيات حد ثة من نر   جهزة إنفاذ القانون خارج السجون 
ا  ويخلع الشخص المولو  تحن المرا بة الإلكترونية إلى مجموعة من  وفي  ماكن محددة سلفً 

 2ي  ترت  على مخالفتها معاقبته اعقوبة سالبة للحريةل.الالتزامات الت  
ــالم"الـدكتور    كمـا  ن     هـذه العقوبـة اقولـه: لهي إلزام المحاوم عليـه اـالإقـامـة عر    "عمر ســـــــ

في منزله  و مح  إقامته خ   ســـــاعات محددة وتتم مراقبته ظولـــــع  داة إرســـــا  على  ده تشـــــبه  
ا في  المرا بة من كمبيوتر مركزل امعرفة ما إذا كان المحاوم عليه موجودً السـاعة  تسـمح لمركز  

 3الماان والزمان المحدد ن ظواسطة الجهة القائمة على التنفيذل.

 
  .255    2017  جوان 47    م   مجلة العلوم الإنسانية  الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةليلى نلبي    -1
 .285رامي متولي القالي  مرجع ساظق     -2
  دار النهلة العربية   01ط    الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجنلمراقبة  عمر سالم  ا  -3

 . 10    2000القاهرة  



 الفصل الثاني                           الوضع تحت المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة مستحدثة في السياسة العقابية الحديثة 

42 

ها: لإلزام المحاوم  إلى تعريف هذه العقوبة اأن    "فهد يوسف الكساسبة"ا تطرق الدكتور   الً 
عليـه اـالإقـامـة في ماـان ســــــــــــــانـه   و محـ  إقـامتـه خ    وقـات محـددة  ويتم التـأكـد من ذلـ  من  
ــمح لمركز المرا بة من معرفة ما إذا  ــا  على  ده  اسـ ــع جهاز إرسـ خ   متااعته عن نريق ولـ

ا  م لا في الماــان والزمــان المحــدد ن  من قبــ  الجهــة القــائمــة على  المحاوم عليــه موجودً   كــان
 1التنفيذ  حيت اعطي الكومبيوتر نتائج هذه الاتصالاتل.

ــد الالكتروني  هي  أ     "Landreville Pierre"  قـا وقـد   : لالمرا بـة الإلكترونيـة  و الرصــــــــــــ
ــجن  امان  ن تقرر هذه  ــيلة لتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز المحاوم عليه في الســـــــ وســـــــ

ــة المحاكمة  و  ــيلة كبد   للإاقا  في الإقامة الجبرية لحين موعد جلســـ ــتند على مبد   ن ت الوســـ ســـ
الشــخص  وافق على البقاء في المنز    و في منز  تــخص آخر اســتلــيفه خ   فترات محددة  

 2العها القاليل.
الوضـــع تحت المراقبة الإلكترونية   أن  جميع هذه التعريفات تتفق في ملـــــمون واحد  وهو  

ــائيـة لمـدة زمنيـة مقررة من  ت  عقوبة زم المحاوم عليـل البقـاء في ماـان محـدد، تحـت رقابة قضـــــــ
 طرف جهة الحام، بواسطة أجهزة تقنية محددة لهذا الغرض.

 التعريف القانوني الفرع الثاني: 
اتجهن  البية التشــــريعات المعاصــــرة إلى تبني الولــــع تحن المرا بة الإلكترونية وتنوعن  

  ل  القوانين العقاظية وحتى النصـــــو  العقاظية الخاصـــــة  تهتم اصـــــورة     ير  ن  اآليات تنفيذه
 3 ساسية ظتوليح كيريات تطبيق هذا النظام وتروط إجراءاته دون تقدام تعريف له.

  04-05  المشـــــــر  الجزائرل الولـــــــع تحن المرا بة الإلكترونية من خ   القانون رقم عر  
ه: لإجراء اسمح اقلاء المحاوم عليه  مارر على  ن    150في المادة   01-18المتمم االقانون رقم  

 3ك  العقوبة  و جزء منها خارج المؤســـــســـــة العقاظية ويتمث  في حم  الشـــــخص لمدة لا تتجاوز  
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ســنوات  لســوار إلكتروني اســمح امعرفة تواجده في ماان تحد د الإقامة المبين في مقرر الولــع  
الإجراء آنذاي كان اقتصـــــر فقل على المحاوم   .  ل  ن  1الصـــــادر عن قالـــــي تطبيق العقوباتل

 عليه المتواجد ن داخ  المؤسسة العقاظية  ل المحبوسين.
ه مؤخرا  قام التشـــريع اتدخا  الولـــع تحن المرا بة الإلكترونية كأحد ظدائ  العقوبات  ن   إلا  

ــالبة للحرية  على لـــــوء القانون رقم  الســـــال  الذكر  من خ   اســـــتحداث الفصـــــ    06-24الســـ
ــع تحت المراقبة الإلكترونية  لـــــــــــمن البا  الأو  تحن عنوان ل1الأو  مارر   ل  اطبق  الوضـــــ

ي تســــمح للمحاوم عليهم تفادل دخو     الت  12مارر   5إلى  7مارر   5لــــمن  حاام المواد من  
 المؤسسة العقاظية.

-24لم اقم المشر  اتعطاء تعريف لعقوبة الولع تحن المرا بة الإلكترونية لمن القانون 

ه: لامان  ي تنص على  نـ  الت    7مارر    5مـا اكتفى ظتحـد ـد ملــــــــــــــمونهـا من خ   المـادة    إن  06
الجهة القلــــــــائية  ن تســــــــتبد  عقوبة الحب  المنطوق ظها ظولــــــــع المحاوم عليه تحن المرا بة 

ا   الإلكترونية وذل  ظتوفر اع  الشـــــــــــروط  كما  تمث  في حم  الشـــــــــــخص المحاوم عليه نهائيً 
ل ا اســــــــــــــمح امعرفة تواجده في الماان الذ  ا إلكترونيً نيلة مدة العقوبة المحاوم ظها عليه  ســــــــــــــوارً 

 2ظترخيص منهل. ل  تعين عليه عدم مغادرته إلا  احدده قالي تطبيق العقوبات والذ  
ــية ا   ــاســ ــر الأســ ــر  ظذكر العناصــ ــتخلص من خ   هذه المادة  اكتفاء المشــ    لهذه العقوبةســ

  ا في:ي امان استنبانها من خ   ملمون النص  وتتمث   ساسً والت  
 إماانية استبدا  هذه العقوبة اقرار من الجهة القلائية المختصة. ❖
إقامته تحن إتـــــــــرا  قالـــــــــي تطبيق  إلزام المحاوم عليه احم  ســـــــــوار إلكتروني احدد ماان   ❖

 العقوبات.
 .من هذه العقوبةي تسمح للمحاوم عليه الاستفادة وجو  توفر اع  الشروط الت   ❖
 تفادل دخو  المؤسسة العقاظية.  ظها  ترت  على استفادة المحاوم عليه   ❖

  في: هذه العقوبةتتجلى خصائص 

 
االقانون رقم    04-05قانون رقم    -1 للمحبوسين     01-18المتمم  السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  المتلمن قانون تنظيم 

 سال  الذكر.
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -2
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ا  المرا بة الإلكترونية إحد  إجراءات تقليص حرية المحاوم عليه   ش  ت    الطابع المقيد للحرية: .1
وعليه فهي تتسم اطااع التحد د سواء من ناحية الماان  و الزمان وذل  اتلزام الشخص الخالع 

العقوبةلهذ المختصة    ه  القلائية  السلطة  تقرره  آخر  إقامته  و  ل مح   مغادرة مح   اعدم 
 1ظذل . 

ي  الأسا  الفلسفي والدعامة القانونية الت    فهي  هذه ا ليةالرلائية جوهر    الطابع الرضائي:  .2
و  عليه   المحاوم  سلوي  وتقويم  تهذ    في  العقوبة  عليه  وجودً ت ترتكز  وعدمً قترن  اموافقة ا  ا 

  المحاوم عليه. 
المؤقت:  .3 امجرد  تلمدة زمنية مؤقتة و ير مستمرة  و   ة محدد  عقوبة  اهامعنى  ن    الطابع  نتهي 

 انتهائها  و في حالة إلغائها. 
تطل  وجود  جهزة فنية وتقنية خاصة    وهو اعد من  ظرز الخصائص  حيت    الطابع التقني:  .4

 2كأجهزة إرسا  واستقبا  و جهزة اتصا  االأقمار الصناعية. 

 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

الطبيعة القانونية لعقوبة الولــــع تحن  اختلفن ا راء في الفقه والاجتهاد القلــــائي اشــــأن  
المرا بة الإلكترونية  حيت  ثير التســاؤ  حو  ما إذا كانن تصــن  لــمن التداظير الاحترازية   م 

   م  ن نبيعتها تختل  تبعا للمرحلة الإجرائية التي  )الفرع الأول(   نها تعد من العقوبات الجنائية
 .)الفرع الثاني( تطبق فيها

 أو عقوبة جنائية  الفرع الأول: عبارة عن تدبير احترازي 

هد  إلى الوقااة من      تدبيراا احترازيااالمرا بة الإلكترونية ت عد    ر   نصار الاتجاه الأو   ن  
الخطورة الإجرامية ومنع عودة المحاوم عليه لارتكا  الجريمة  مســــــــــتند ن في ذل  إلى نبيعتها  

ظرقااة تقنية وقلــــائية د يقة  وت قيد حركة المحاوم عليه زمانيًا  الوقائية  حيت ت نفذ خارج الســــجن 
 .مما اجعلها  قر  للتداظير الاحترازية   وماانيًا دون عزله عن محيطه الاجتماعي
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المتعلق اماـافحـة العود الإجرامي على اعتمـاد   1549-2005القـانون الفرنســــــــــــــي رقم    نص  
المرا بة الإلكترونية اعد اســتنفاذ العقوبة  و لــمن الرقااة القلــائية  و الإفراج المشــروط  وســمح  
للقالـي افرلـها كتدظير  مني على المحاومين اسـبع سـنوات  و  كثر  و العائد ن لجرائم خطيرة   

 1.لهذه ا ليةز البعد الوقائي اشرط إثبات الخطورة اخبرة نبية  مما  بر 
فيتجلى من خ   القيود المفرولـــــــة على المحاوم    لهذه ا ليةا االنســـــــبة للطااع الوقائي  م  

اتذن قلــــــــائي ولأ راق لــــــــرورية كالدراســــــــة  و العم   و   عليه  كعدم مغادرة مح  الإقامة إلا  
وتندرج هذه الالتزامات لمن خطة لإعادة إدماجه تدريجياً في المجتمع مع الحفام على    الع ج

اما اعا  توجهاً إصـــــــــ حياً حد ثاً  ركز على التأهي   كثر من     ع قته اأســـــــــرته وبي ته المهنية
 .العقا 

مــا إلى المرا بــة الإلكترونيــة من هــذا المنظور لا تهــد  إلى إنزا  العقوبــة  وإن    وعليــه فــتن  
نااع    تا ذاا احترازيً الوقااة من الانحرا  والحد من خطورة الشــــــــــــــخص  مما  برر اعتبارها تدظيرً 

راعي خصـوصـية الحالة الإجرامية ويسـاهم في تعزيز الأمن المجتمعي اأسـالي  وقائي وتقويمي     
  ير تقليداة.

الولــع تحن المرا بة الإلكترونية عبارة عن عقوبة تتســم    ن  ر وا   نصــار الاتجاه الثاني   ا م  
اـالطـااع الجنـائي  لمـا تتوافر فيهـا  يـه من خصــــــــــــــائص كـالإ  م والإكراه والرد   ولا اختل  عن  
العقوبات السالبة للحرية  نظراً لما افرله من قيود على حرية التنق   والبقاء تحن الرقااة التقنية  

نع المحاوم عليه من التواصـــــــــ  مع  تـــــــــخا   و التواجد اأماكن  داخ  مح  إقامة محدد  مع م
معينة  مما اســــــــب  له تــــــــعوراً االإقصــــــــاء و ذ  معنوياً واجتماعياً  وهو  حد  وجه الألم المرتبل  

 2االعقوبة.
ل هذا الر ل  توافق مع اع  التشــريعات المقارنة  خاصــة القانون الفرنســي  الذ    حظ  ن     

ــلية  نطق ظها قالــــــــي الحام ويشــــــــر  على تنفيذها    قر   المرا بة الإلكترونية كعقوبة جنائية  صــــــ
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ــي تطبيق العقوبات   ير  ن   ــيرة المدة  قالـــ ــالبة للحرية قصـــ ــورة في العقوبات الســـ ها تظ  محصـــ
 1من قانون العقوبات الفرنسي. (03-26-132)إلى  (01-26-132)حس  المواد من  

المرا بـة الإلكترونيـة  في هـذا الســــــــــــــيـاق تحـ  محـ  العقوبـة    ســــــــــــــتفـاد من هـذا التنظيم  ن  وي  
ما لتأد تها ظوســــائ   كثر مرونة  دون  ن تم  اجوهر الوظيفة  الســــجنية التقليداة  لا لتخريفها وإن  

 ي ت ناط ظها الدولة في مواجهة الجريمة.العقاظية الت  

 الفرع الثاني: التكييف الإجرائي وموقف المشرع الجزائري 

   لية اتجه فريق ثالت من الفقه الجنائي إلى تبني رؤية تو يقية في تحد د الطبيعة القانونية  
المرا بة الإلكترونية  وذل  من خ   محاولة الجمع ظين الاتجاهين الســـــااقين   ل ظين من اعتبر  

 ا  ومن  ر   يه عقوبة جنائية  صلية.ا  و  منيً ا احترازيً هذا النظام تدظيرً 
ي تطبق فيها المرا بة ويســـــــــــتند هذا الر ل إلى مثيار تـــــــــــالي إجرائي  تمث  في المرحلة الت  

الإلكترونيـة داخـ  الـدعو  الجزائيـة  فـتذا نبقـن المرا بـة الإلكترونيـة في المرحلـة الســــــــــــــااقـة على  
 ا  هد  إلى منع الخطر قب  تحققه  ااعتبار  ن  ا احترازيً ها تعد تدظيرً صـــدور الحام القلـــائي  فتن  

ا إذا نبقن المرا بة الإلكترونية في  الشـخص لا  زا  في ولـثية قانونية لا تثبن فيها الإدانة.  م  
ــية  ا عقاظيً ها تكتســـــي نااعً مرحلة تنفيذ العقوبة  فتن   ا  لما تنطول عليه من تقييد للحرية الشـــــخصـــ

 وفرق التزامات إلزامية تم  حياة الفرد اليومية.
هـذا الر ل لا  ـدرج المرا بـة الإلكترونيـة لــــــــــــــمن العقوبـات التقليـداـة  ظـ  اعتبرهـا  ف  ومع ذلـ 

عقوبة ذات نبيعة خاصـة تصـن  لـمن العقوبات ذات البعد التربول والتهذ بي  لتحفيز السـلوي  
الإاجاظي  وتمث  ماافأة مشـرونة عن حسـن الانلـباط لـمن مسـار التدرج نحو التخريف وإعادة 

وعقوبـة ظـد لـة مخففـة  ثنـاء التنفيـذ     تـدظير وقـائي قبـ  الحام   لهـا نبيعـة مزدوجـة الإدمـاج. لـذا فـتن  
 2ما اجع  تكييفها القانوني مرتبطاً االسياق الإجرائي.

 موقف المشرع الجزائري:
ه الصـــريح على إدراج   ظنصـــ  06-24حســـم المشـــر  الجزائرل موقفه من خ   القانون رقم 

المرا بة الإلكترونية لــــــــــــمن العقوبات البد لة  مما اعا  اعتباره لها عقوبة جنائية قائمة ظذاتها.  
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وقـد دعم هـذا التوجـه اـتنـار قـانوني دقيق احـدد تــــــــــــــرونهـا ومـدتهـا وآليـات تنفيـذهـا  مـانحـاً إاـاهـا 
ا  ومؤكداً انتماءها إلى منظومة العقوبات  من خ   قيود تتعلق االتنق   الاتصـــــــا    ا زجريً نااعً 

 .الإ  م وإعادة التأهي و المدة  والماان  اما  نسجم مع وظائ  العقوبة كالر د  
إحانة هذه العقوبة امجموعة من اللـــمانات الإجرائية والقلـــائية  ســـواء من حيت   كما  ن  

ي تجمع ظين  إصـــدار الأمر القلـــائي  و مرا بة التنفيذ   ؤكد وعي المشـــر  اطبيعتها الخاصـــة الت  
الوظيفة العقاظية والتوجه الإصـ حي  خاصـة في إنار تقلي  اللجوء إلى العقوبات السـالبة للحرية  

  قصيرة المدة وتكري  فلسفة الإص ص وإعادة الإدماج.
ا  راعي  يه  ه قد اختار نهجا متوازنً الباحت  تفق مع ر ل المشـــــــر  الجزائرل  لأن   وبذل  فتن  

خصــــوصــــية هذه العقوبة من حيت الشــــا  وآليات التنفيذ  دون  ن افرط في جوهرها العقاظي  ما  
 اعبر عن توجه تشريعي حد ت  نسجم مع التطورات الراهنة في السياسات الجنائية المعاصرة.

 المبحث الثاني: الإطار القانوني لعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

 تنـاو  هـذا المبحـت الإنـار القـانوني لعقوبـة الولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة  وهو من  
اشــــا  عملي وفعا    تناو  المبحت الشــــروط هذه العقوبة  الأمور اللــــرورية لفهم كيرية تطبيق  

  االإلـافة إلى الأحاام  المطلب الأولالقانونية ال زمة ل سـتفادة من هذا النو  من العقوبات في  
الانعااســــــــــات القانونية   عرق  وفي الختام ســــــــــيتم  المطلب الثانيالإجرائية المرتبطة ظتنفيذه في 

العقوبة  مع التركيز على تقييم نجاحها في تحقيق  هدافها الإصــ حية والوقائية  المترتبة عن هذه
 .المطلب الثالثفي 

المراقبة   تحت  الوضع  عقوبة  من  ليستفادة  القانونية  الشروط  الأول:  المطلب 
   الالكترونية

المشــر  ل ســتفادة من الولــع تحن المرا بة الالكترونية اع  الشــروط الواج  توفرها   قر  
في المواد  06-24القانون   لـمنهذه العقوبة  ن  حدث سـواء من الناحية الشـخصـية  و العقاظية  اسـت  

ســـيتم في هذا المطل  التطرق إلى هذه الشـــروط منها المولـــوعية  لذا  وما  ليها    7مارر   5من  
  )الفرع الثاني(.  والشالية )الفرع الأول(
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 الموضوعية  الأول: الشروطالفرع  

ي اج  توافرها لاعتماد هذا البد    إذ الجوهرية الت  عد الشــــروط المولــــوعية من الأســــ   ت  
تنقســــــــــــــم الى و تتعلق اطبيعة الشــــــــــــــخص مح  العقوبة  وكذل  ظنو  الجريمة المرتكبة وظروفها   

 جان  تخصي وا خر عقاظي.

 أولا: الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي 

من الشــــروط الأســــاســــية الواج  توفرها في المحاوم عليه ل ســــتفادة من هذا البد    تتمث   
  في:

  عدم سبق الحام بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية والإخيل بالتزاماتها: .1

ــاســـــــــية الت   ــتفادة من الولـــــــــع تحن المرا بة من ظين الشـــــــــروط الأســـــــ ي  نبغي توفرها ل ســـــــ
  وياون  لهذه العقوبةالإلكترونية  عدم صــدور حام ســاظق لــد المحاوم عليه  تلــمن إخلــاعه  

من   7مارر   5قـد  خـ  اـالالتزامـات المفرولــــــــــــــة عليـه  ويتجلى ذلـ  ظولــــــــــــــوص في نص المـادة  
ي تشـترط صـراحة: ل لا ااون المتهم قد سـبق الحام عليه اعقوبة الولـع   الت  06-24التعد   رقم  

ــتحدث  تحن المرا بة الإلكترونية و خ  االالتزامات المترتبة عليهال. وي   ــرط المسـ ــتفاد من هذا الشـ سـ
 ن المشـــر   رمي إلى لـــمان جداة تنفيذ هذه العقوبة البد لة  وعدم تكرار التجربة في حا   ثبن  

ــااقً  ــه من لـ ـــــالمحاوم عليه ســــ ــروط   ا عدم التزامه اما تفرلــــ ل احد من  الأمر الذ  وهو  واال وتــــ
 فاعلية هذا التدظير ويفقده  ا ته الإص حية.

  الحق في القبول أو الرفض:  .2

  على لــــــــرورة إع م القالــــــــي 06-24من القانون  8مارر   5المشــــــــر  في المادة     نص  
ــها   ــع تحن المرا بة الإلكترونية احقه في قبولها  و رفلـــ للمحاوم عليه قب  النطق اعقوبة الولـــ
ويشـــــترط  ن  تم النطق االعقوبة احلـــــور المحاوم عليه  مع تأكيد موافقته الصـــــريحة على تنفيذ  

هـذه الميزة تلــــــــــــــمن  احيـت  هـذه العقوبـة  وهو مـا اجـ   ن  ـذكر ظولــــــــــــــوص في منطوق الحام.  
ــة   للمحاوم عليـــه حق الاختيـــار  ممـــا اعا  احترام المشــــــــــــــر  لحريـــة الإرادة ويعزز من عـــدالـ

إتـاحـة هـذا الحق للمحاوم عليـه تعـد خطوة مهمـة في ســــــــــــــيـاق تعزيز   الإجراءات القـانونيـة  كمـا  ن  
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ــفا ية والموافقة الطوعية على تنفيذ العقوبات البد لة  الأمر الذ   ل اســـــاهم في تحقيق الأهدا  الشـــ
 الإص حية للعقوبة اشا  فعا .

ا ظين ف ات المحاوم عليهم من حيت الف ات العمرية  و  ا والحً لم الع المشر  تمييزً   :ميحظة
السواظق القلائية  فالقانون لم اأخذ اعين الاعتبار الفروق ظين البالغين والأحداث  و ظين المبتدئين  

ا  مما  ثير تساؤلات حو  مد  م ءمة تطبيق نف  الشروط على جميع الف ات   والمسبوقين قلائيً 
 ي قد تؤثر في قدرة الفرد على الالتزام االعقوبات البد لة. دون مراعاة للظرو  الخاصة الت  

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالجانب العقابي 

العقاظية  وهي  اعد التطرق الى الجان  الشـــخصـــي للشـــروط  ســـيتم ا ن تناولها من الناحية 
   على النحو ا تي:

 سنوات حبسا  5 عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا للجريمة مدة .1

ا للجريمة  ه: لإذا كانن العقوبة المقررة قانونً الســــــــالفة الذكر على  ن   7مارر   5تنص المادة  
ال  مما اشـــير إلى تـــرط  ســـاســـي  تعلق امد  قاظلية ســـنوات حبســـً   (5)المرتكبة لا تتجاوز خم   

ي امان اســتبدالها اعقوبة  ا والــحة للعقوبات الت  تطبيق العقوبات البد لة  فهذه المادة تلــع حدودً 
ي لا تتجاوز العقوبة  الولـع تحن المرا بة الإلكترونية  حيت تقتصـر هذه البدائ  على الجرائم الت  

 هد  هذا الشــرط إلى لــمان م ءمة العقوبة البد لة مع    .1اســنوات حبســً   (5)المقررة لها خم   
ــً الجريمة المرتكبة  فالعقوبات الت   ــنوات حبســ ا ما تكون مرتبطة اجرائم  ا  البً ي لا تتجاوز خم  ســ

ــلية ا  ق  خطورة من تل  الت   ــتبدا  العقوبة الأصــــ ــد  وبالتالي اســــ ــتدعي عقوبات  تــــ عقوبة  الي تســــ
ل ســـــــــــــيســـــــــــــاهم في إعادة تأهي  المحاوم عليه دون الإلـــــــــــــرار الذ    و اا منطقيً اعتبر خيارً البد لة 

 االس مة العامة.
  سنوات حبسا 3عدم تجاوز العقوبة المنطوق بها مدة  .2

ســـــنوات    (3)ه: ل إذا كانن العقوبة المنطوق ظها لا تتجاوز ث ث  نف  المادة تنص على  ن  
ــً  ــع تحن    إذ  ن  2الحبســـــ ــتفادة من عقوبة الولـــــ ــتوج  ل ســـــ تتجاوز    المرا بة الإلكترونية  لا  ه اســـــ

 
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24  قانون رقم  7مارر  5المادة  -1
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24  قانون رقم  7مارر  5المادة  -2
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ــو    ــي المولـ ــلية المنطوق ظها من نر  قالـ ــنوات  (3)ث ث  العقوبة الأصـ ــً  سـ اعا   إذ ا.  حبسـ
ــالبة للحرية  من خ   إتاحة المجا   مام  ــتخدام العقوبات الســ ــيد اســ ــرط توجها نحو ترتــ هذا الشــ

 تداظير  كثر مرونة تحقق التوازن ظين حمااة المجتمع وإعادة إدماج المحاوم عليه.
 نهائية الحام  .3

ي تلـــــــمن حســـــــن تطبيق عقوبة الولـــــــع تحن المرا بة من ظين اللـــــــواال الأســـــــاســـــــية الت  
ــور الوزارل رقم    الإلكترونية  ما نص   ــادر عن وزارة العد   والذ    6189عليه المنشـ ــترط الصـ ل اتـ

تنفيذ هذه العقوبة  صـــــار إلى ا حتى ا  صـــــراحة  ن ااون الحام الصـــــادر لـــــد المحاوم عليه نهائيً 
ا مع المبادئ العامة للقانون الجنائي  إذ لا امان تفعي  آثار  ل البد لة  ويعد هذا الشــــــرط متوافقً 

 عقوبة  سواء كانن  صلية  و ظد لة  ما لم تكتس  الأحاام الصادرة اشأنها القوة التنفيذاة.

 الشروط الشالية   الثاني:الفرع  

ي  إلى جان  الشـــــروط المولـــــوعية  لا ظد من اســـــتيفاء مجموعة من الشـــــروط الشـــــالية الت  
 تلمن تنظيم العملية القانونية اشا  متكام   منها المادل والتقني.

 أولا: الشروط المتعلقة بالجانب المادي 

ــور الوزارل رقم 10مارر   5اأحاام المادة   عم ً  المتعلق اايريات    6189  وبأحاام المنشـــــــ
على مجموعة من الشـــــروط الماداة الواج    نص  الذ ل إجراء الولـــــع تحن المرا بة الإلكترونية   

  توفرها وهي كالتالي:
 أن يثبت المعني مقر سان أو إقامة ثابتا:  .1

العقوبة  ذ   ـي ـف  ـن ـت   إن   مقر  هذه  فثبات  محدد   جغرافي  نطاق  داخ   الشخص  مرا بة  اقتلي 
المن   التقنية  الإقامة  الأجهزة  تركي   المختصة  السلطات  على  ويسه   المعني   تتبع  إماانية 

 ال زمة  مما اعزز من جدو  العقوبة ويحد من فر  التملص  و الإخ   االالتزامات المفرولة.
  ألا  ضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني:  .2

إذ اشــــترط على  ن تكون الحالة الصــــحية للمعني لا تتعارق مع حم  الجهاز  ســــواء من  
حيت التحســـــــــ  الجلدل   و وجود  مراق جلداة  و علـــــــــوية قد تتأثر اارتداء الســـــــــوار لفترات 
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ــمان عدم تحوي    ــداة للمحاوم عليه ولــــ ــ مة الجســــ ــرط إلى احترام الســــ نويلة  ويهد  هذا الشــــ
العقوبة البد لة إلى مصــــدر  ذ  ظدني  اما  تماتــــى مع المبادئ العامة لحقوق الإنســــان ومعا ير  

 المعاملة الإنسانية للمحاوم عليهم.
أن يؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للمعني أو متابعتل لعيج طبي أو نشاط مهني   .3

 أو دراسي أو تكويني: 
 هد  هذا الشـرط إلى تحقيق التوازن ظين تنفيذ العقوبة وحمااة الجوان  الأسـاسـية في حياة  
المعني  اما الــــمن عدم المســــا  امصــــالحه الحيوية  ويســــاعد على تحقيق الغااة الإصــــ حية  

الاجتماعي والمهني للمحاوم عليه ظد  عزله في ظي ة سـجنية   دماجالإللعقوبة  من خ   تشـجيع  
 ا على مستقبله.قد تؤثر سلبً 

 أن  اون قد سدد مبالغ الغرامات وكذا المصاريف القضائية:  .4
اشــــــــترط على المعني تســــــــد د مبالغ الغرامات والمصــــــــاريف القلــــــــائية المحاوم ظها عليه   
ويجســـــــــــد هذا الشـــــــــــرط مبد  الالتزام الكام  ظتنفيذ الحام  ويعا  جداة المحاوم عليه في تحم   

 تبعات فعله الإجرامي.

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالجانب التقني 

تطبيق عقوبة الولــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية اســــــــتند إلى إدخا  التكنولوجيا في  اما  ن  
ي تلـمن فاعلية ه اسـتوج  توافر مجموعة من الشـروط التقنية الأسـاسـية الت  النظام القلـائي  فتن  

ي  تم اســــــــــــــتخـدامهـا لمتـااعـة  هـذا التـدظير العقـاظي. وتتعلق هـذه الشــــــــــــــروط اـالأجهزة والتقنيـات الت  
 .السال  الذكر ي تم تفصيلها اشا  دقيق في المنشور الوزارل المحاوم عليه  والت  

ــوار   ــة العقاظية اعنى ظتركي  جهاز الســـ ــســـ ــتحدث مات  خا  داخ  المؤســـ ولأج  ذل  ا ســـ
ــافة إلى تفعي  نظام المرا بة الإلكترونية اشـــــا  كام    تكون   الإلكتروني للمحاوم عليهم  االإلـــ

 اثنين:  (02)هذا المات  من موظفين  
 موظ  مؤه   مسؤو  عن عملية تركي  السوار الإلكتروني وإزالته عند الحاجة. ❖
ــبل النطاق الجغرافي الذ   ❖ ــوار الإلكتروني ولـــــ ــغي  الســـــ ل  تقني في الإع م ا لي  مال  ظتشـــــ

 ا حدد له وفقًا للأمر القلائي الصادر في هذا الشأن.
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كما  تم إنشـــــاء مركز مرا بة تااع للمصـــــالح الخارجية لإعادة الإدماج  و داخ  المؤســـــســـــة 
العقاظية  ويلـــم موظفين اعملون ظنظام المناوبة للـــمان المرا بة المســـتمرة خ   ســـاعات اليوم   
ــة عليهم من خ     اعنى هـذا المركز امرا بـة مـد  التزام المحاوم عليهم اـالشــــــــــــــروط المفرولــــــــــــ

لكترونية  اما الــــــــمن تحقيق الرقااة المتواصــــــــلة على ســــــــلوي المحاوم عليه في ك   المرا بة الإ
 1الأوقات.

   المطلب الثاني: الاحاام الاجرائية لعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية

عقوبة الولــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية كأحد البدائ  العقاظية تســــــــــتند إلى  حاام إجرائية  
في هذا المطل  سيتم     هاللمان حسن سيرها وتنفيذها  وتحد د الأجهزة والأنرا  المعنية ظتنفيذ

تناو  إجراءات تنفيذ الولــع تحن المرا بة الإلكترونية مع تســليل اللــوء على الجوان  القانونية  
ــيتم التعر  على مد  احترام)الفرع الأول(  نهاوالتقنية المترتبة ع ــية    ها  كما ســـ لحق الخصـــــوصـــ

 )الفرع الثاني(.

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةعقوبة  الفرع الأول: إجراءات تنفيذ 

في حالة استيفاء المتهم للشروط السالفة الذكر  وتم إقرار الولع تحن المرا بة الالكترونية  
ــة  على قالــــــــــي المولــــــــــو  التنويه  ن   ــائية المختصــــــــ ه في حالة الإخ    من قب  الجهة القلــــــــ

 2.نوه ذل  في الحامنفذ عليه عقوبة الحب  الأصلية  وي  االالتزامات المفرولة عليه  ت  
ــع تحن المرا بة الإلكترونية من التواجد خارج   ــتفيد المحاوم عليه اعقوبة الولـــــــــ حيت اســـــــــ

ل احدده قالـي المؤسـسـة العقاظية مع حمله لسـوار إلكتروني اسـمح امعرفة تواجده في الماان الذ  

 
مصالح خارجية تااعة لإدارة السجون تكل  االتعاون مع المصالح  ه: لتنشأ  تنص على  ن    04-05من القانون    113المادة    -1

المختصة للدولة و الجماعات المحلية ظتطبيق ظرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  تقوم هذه المصالح امتااعة الأتخا  
في هذا القانون  كما امانها  الخالعين ل لتزامات والشروط الخاصة المترتبة على ولعهم في  حد الأنظمة المنصو  عليها  

الرقااة   نظام  المولوعين تحن  الأتخا   متااعة  و  الاجتماعية   التحقيقات  اتجراء  القلائية  السلطات  ظتكليف من  تقوم   ن 
رقم   القلائية  تحدد كيريات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون وسيرها عن نريق التنظيمل. وقد صدر المرسوم التنفيذل

في    07-67 الإدماج 2007فبرا ر    19مؤرخ  اتعادة  المالفة  السجون  لإدارة  الخارجية  المصالح  وسير  تنظيم  كيريات  احدد    
  الاجتماعي للمحبوسين.

 . الذكر  سال  ق.  المتلمن  ،06-24  قانون رقم  9مارر  5المادة  -2
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ــ  في  تطبيق العقوبـات  الـذ   ل اعتبر ظـدوره الجهـة المســــــــــــــؤولـة على تطبيق هـذه العقوبـة والفصــــــــــــ
 1.الإتاالات الناتجة عن ذل 

 في حالة الاستجابة ليستدعاء   أولا: 

ــي تطبيق العقوبات المختص إقليميا    ــتدعاء قالـــــــ ــتجااة المحاوم عليه لاســـــــ في حالة اســـــــ
والتأكد من الشــــــــــروط الماداة والتقنية اصــــــــــدر مقرر الولــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية  احيت  

  البيانات ا تية: 6189 تلمن المقرر حس  ما هو مذكور في المنشور الوزارل رقم 
 الهوية الكاملة للمعني. ❖
 ي اخلع لها الشخص المولو  تحن المرا بة الإلكترونية.تحد د التداظير الت   ❖
ــارة إلى  ن   ❖ ــو  عليها في هذا المقرر  ت  الإتـ نفذ عليه ه في حالة الإخ   اأحد التداظير المنصـ

 عقوبة الحب  الأصلية.
ه  تعين على المؤســــــــــــســــــــــــة العقاظية المالفة االمرا بة تبليغ قالــــــــــــي تطبيق  نوه في المقرر  ن     ❖

ا وترســـــــ  إليه التقارير ك   العقوبات اا  خرق لمواقين الولـــــــع تحن المرا بة الإلكترونية فورً 
تـــهرين عند تنفيذ المرا بة الإلكترونية وفي حالة عدم وجود مصـــلحة خارجية تتكف  المؤســـســـة  

 العقاظية المتواجدة امقر المجل  اتعداد تقارير المتااعة.
رســ  قالــي تطبيق العقوبات إتــعار امقرر الولــع والإلغاء إلى مصــلحة الســواظق القلــائية    ❖

 المختصة ويخطر ظذل  النيااة العامة.
ــي تطبيق العقوبات وخ   مرحلة التنفيذ  ن اأمر ظوق  مؤقن   ❖ إذا تبين  للعقوبة  ويمان لقالـــــــ

 2هناي سب  جدل لذل   تعلق على سبي  المثا  اتجراء المعني لعملية جراحية.ن   
ــع   ــة المالفة االمتااعة من قب  الموظفين المؤهلين    تم ولــــ ــســــ ــوار الإلكتروني االمؤســــ الســــ

 بمجرد اســــت م المصــــلحة لمقرر الولــــع الصــــادر عن قالــــي تطبيق العقوبات تقوم افتح مل   
  خا  االشخص المعني  تلمن:

 
 سال  الذكر.   ق. المتلمن  ،06-24قانون رقم  ،10مارر  5المادة  -1
ل مدراء المؤسسات العقاظية رؤساء  48إلى السادة الرؤساء والنوا  العامين لد  المجال  القلائية ل  6189المنشور الوزارل رقم    -2

  الصادر عن وزارة المتعلق بايفيات تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونيةالمصالح الخارجية لإعادة الإدماج   
 . 6    2018العد  سنة 
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 اطاقة معلومات تخصية. •
 القرار  و الحام القالي االإدانة. •
 صحيفة السواظق القلائية. •
 1مقرر الولع الصادر عن قالي تطبيق العقوبات. •

 التزامات المحاوم عليل:   .1
  ي  ترت  على المحاوم عليه اتباعها  تتمث  في:من ظين الواجبات الت  

   ل اعينـه قـالــــــــــــــي تطبيق العقوبـات وذلـ  خ   المـدة الزمنيـة  عـدم مغـادرة منزلـه  و الماـان الـذ
المحددة في مقرر الولـــــــــــع   بقى الأتـــــــــــخا  الخالـــــــــــعين لمقرر الولـــــــــــع تحن المرا بة  
ــالح الخارجية لإدارة الســـجون المالفين اتعادة   الالكترونية تحن رقااة ومتااعة من نر  المصـ

 تطبيق العقوبات   ن إترا  قاليالإدماج الاجتماعي للمحبوسين عن اعد  احيت اقومون تح 
 2تحقيق االزيارات الميدانية لأماكن المرا بة  إلافة إلى المرا بة عن نريق الهات .ال  من
 ــي تطبيق العقوبات في  ل وقن من  وقات تنفيذ هذ على   ا  و ظناءً   تلقائيً ه العقوبةعلى قالــــــ

 السوار الإلكتروني لا الر اصحة المعني. نل  المعني   ن  تأكد من  ن  
   على المحاوم عليه نل  ترخيص من قالــــــــي تطبيق العقوبات في حالة مغادرة ماان تحد د

 3الإقامة لأسبا  جداة  لاسيما اجتياز امتحان  و متااعة الع ج.
   بلغ له من نر  مصلحة المتااعة.ي ت  الامتثا  للرسائ  النصية الت 
   ي توجـه لـه من قبـ  المصــــــــــــــلحـة المالفـة  تعين عليـه الإجـااـة على الاتصــــــــــــــالات الهـاتريـة الت

 ساعة. 24ساعة على  24امتااعته  
 .تماين مصلحة المتااعة من رقم هات  لأحد  قاربه ل تصا  اه في حالة اللرورة 
 . عدم القيام ظتعطي   و نز  السوار الإلكتروني مهما كان السب 
  ًا في حالة العط .إخطار الجهة المختصة االمتااعة فور 
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 . 9المصالح الخارجية لإعادة الإدماج  سال  الذكر    
ل مدراء المؤسسات العقاظية رؤساء  48إلى السادة الرؤساء والنوا  العامين لد  المجال  القلائية ل  6189المنشور الوزارل رقم    -2

 . 7المصالح الخارجية لإعادة الإدماج  سال  الذكر    
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24  قانون رقم  10مارر  5المادة  -3
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 .تحن اطارية الهات  والسوار الإلكتروني اصفة دورية 

 حالة عدم الاستجابة ليستدعاء   ثانيا: في

في حالة عدم اســتجااة المحاوم عليه لاســتدعاء قالــي تطبيق العقوبات  ولم احلــر ر م  
  التأكد من تبليغه ودون تقدام مبرر تـــــــــرعي من نرفه  و من امثله   تعين على قالـــــــــي تطبيق 

ي تم القيام ظها ويرســـــــــله إلى العقوبات إعداد محلـــــــــر عن عدم المثو   تلـــــــــمن الإجراءات الت  
 1النيااة العامة التي تتولى إجراءات التنفيذ لعقوبة الحب .

 الفرع الثاني: ضمانات احترام حق الخصوصية

الحق في الخصـــوصـــية هو حق الإنســـان في حمااة حياته الخاصـــة  و ســـراره الشـــخصـــية   
ومراســــــ ته  ومعلوماته الشــــــخصــــــية من  ل تدخ   و ان    و انتهاي دون رلــــــاه  ســــــواء من  

عد هذا الحق من الحقوق الأســــاســــية المرتبطة  الأفراد  و من الهي ات  و من الســــلطات العامة  وي  
اارامة الإنســــــــان وحريته  وقد كرســــــــته معظم الدســــــــاتير الوننية والمواثيق الدولية  مث  الإع ن  

ــان في المادة   ــية في المادة   12العالمي لحقوق الإنسـ ــياسـ   17والعهد الدولي للحقوق المدنية والسـ
  من ظين لمانات احترام تنفيذ الولع تحن المرا بة الإلكترونية ما  لي:

 الحق في حرمة المسان الخاص  أولا:

ــة  إذ اشــــا   ا   ــية لحرمة الحياة الخاصــ ــاســ عد الحق في حرمة المســــان  حد المرتكزات الأســ
ــاء الذ   ــان الفلـ ــية اعيدا عن المسـ ــخصـ ــرية والشـ ــان حياته الأسـ    2 عين الغيرل امار   يه الإنسـ

ــتور المعد    وبناءً على هذه الأهمية  عم  المشـــــــــــر  الجزائرل على تكري  هذا الحق في الدســـــــــ
على حمااة الحياة الخاصـة وحرمة المسـاكن  ومنع دخولها    48  حيت نصـن المادة 2020لسـنة 

ــة. ويعا  هذا  ــائي ماتو  من الجهة المختصـ ــروط القانونية وبأمر قلـ ــها إلا وفقًا للشـ  و تفتيشـ

 
ل مدراء المؤسسات العقاظية رؤساء  48إلى السادة الرؤساء والنوا  العامين لد  المجال  القلائية ل  6189المنشور الوزارل رقم    -1

 . 8المصالح الخارجية لإعادة الإدماج  سال  الذكر    
  مجلة الجامعة الإس مية للدراسات مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساول الحبس الاحتياطيساهر إظراميم الوليد     -2

 . 676    2013  01   21مالإس مية  
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الإنار القانوني حر  المشـر  على التوفيق ظين حفظ النظام العام ولـمان الحقوق الفرداة  اما  
 1. تماتى مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة احمااة الخصوصية

  ثانيا: الحق في سيمة النفس والبدن

الحق في ســــــــــــ مة البدن والنف  من الحقوق الأســــــــــــاســــــــــــية المرتبطة اجوهر الكيان    عتبرا  
وقد    الإنسـاني  لما له من دور محورل في صـون كرامة الفرد ولـمان سـ مته الجسـداة والنفسـية

ي   الت  20202من دســتور   39 لــفى عليه المشــر  الجزائرل حمااة دســتورية صــريحة في المادة  
ــانية  وتعزز هذا الالتزام من خ   تجريم الاعتداءات   تحظر  ل عن   و مســــا  االكرامة الإنســ
على الســــــ مة البدنية  و النفســــــية وفرق عقوبات صــــــارمة على مرتكبيها  كما تم تكريســــــه في  

ــمان الوقااة وحمااة الصـــــحة    الذ  113-18قانون العقوبات وقانون الصـــــحة رقم  ل نص على لـــ
ــمولية الحمااة القانونية لهذا  ــداة  اما اعا  تــــ في إنار احترام الكرامة والحرية والســــــ مة الجســــ

 .الحق في  اعاده الإنسانية والصحية

 الوضع تحت المراقبة الالكترونية   المترتبة عنالانعااسات القانونية    الثالث:المطلب  

ــات الت   ــع تحن المرا بة الإلكترونية مجموعة من الانعااســـ ي   ترت  على تنفيذ عقوبة الولـــ
على الجان  العقاظي فحســـ   ظ  امتد إلى ما اطرحه من  ها تســـتدعي التحلي   إذ لا اقتصـــر  ثر 

في المجتمع    المحاوم عليه على إعادة إدماج  ا  فلــــً  عن تأثيرهاإتــــاالات تتعلق اايرية إنهائه
وتقييم فعاليتها كأداة   )الفرع الأول(،لذل  ســــــــــــــيتم في هذا المطل  تناو  إنهاء تنفيذ هذه العقوبة  

 )الفرع الثاني(.ظد لة للعقوبات التقليداة 
 الفرع الأول: إنهاء تنفيذ عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 تناو  هذا الفر  الأحاام المنظمة لإنهاء تنفيذ عقوبة الولـــــــــــــع تحن المرا بة الإلكترونية   
 :سواء اانقلاء مدتها القانونية  و اتلغائها

 
   الضمانات القانونية لمحق في الخصوصية أثناء التنفيذ العقابي بواسطة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةظن تيلة السعيد     -1

 . 373    2023  جوان 04   27ممجلة المثيار  كلية  صو  الد ن  جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة  الجزائر  
الرئاسي رقم    -2 في    442-02المرسوم  في    2020داسمبر    30المؤرخ  المصادق عليل  الدستوري  التعديل  بإصدار  المتعلق 

 .2020داسمبر  30  الصادرة ظتاريخ 82   ج.ر.ج.ج  2020نوفمبر  1استفتاء 
 . 2018 جوان  29  الصادرة ظتاريخ 46ج.ر.ج.ج     2018جوان  02مؤرخ في  -3
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 عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةأولا: انتهاء 

عنـد انتهـاء المحاوم عليـه من تنفيـذ عقوبـة الولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة  اقع على  
ــر  ثبن  يه نهااة تنفيذ العقوبة  ويقوم اتحالته إلى  ــي تطبيق العقوبات إعداد محلــــــ عاتق قالــــــ
النيااة العامة  وتتولى هذه الأخيرة ظدورها إرســـــــا  نســـــــخة من الإخطار إلى مصـــــــلحة الســـــــواظق 

   و على هام  الحام  و القرار القلـائي 01غرق التأتـير ظذل  على القسـيمة رقم القلـائية  ا 
 الصادر في حق المعني.

 ثانيا: إلغاء عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

ه في حـالـة إخ   المحاوم عليـه دون عـذر جـدل      نـ  ق. من    11مارر    5نبقـا للمـادة  
اـالالتزامـات المترتبـة على عقوبـة الولــــــــــــــع تحـن المرا بـة الإلكترونيـة  اخطر قـالــــــــــــــي تطبيق  
العقوبـات النيـااـة العـامـة لاتخـاذ الإجراءات ال زمـة لتنفيـذ عقوبـة الحب  المحاوم ظهـا عليـه. في  

العقاظية لقلــاء اقية مدة العقوبة المحاوم ظها   هذه الحالة  تم إ دا  المعني االأمر في المؤســســة  
  وهو ما 1مع خصــم الفترة التي قلــاها تحن المرا بة الإلكترونية من مدة العقوبة الســالبة للحرية

 اشا  تطبيقا لمبد  احتسا  مدة التنفيذ الجزئي للعقوبة البد لة.
ه في حالة تملص الشخص  على  ن   من نف  القانون تنص    12مارر   5االإتارة إلى المادة  

من المرا بـة الإلكترونيـة عن نريق نز   و تعطيـ  ا ليـة الإلكترونيـة للمرا بـة  تعرق هـذا الأخير  
  اــاعتبــار فعلــه ق. من    194إلى    188إلى العقوبــات المقررة لجريمــة الهرو  في المواد من  

 مساسا االنظام العام وبمقتليات تنفيذ العقوبة.
 الفرع الثاني: تقييم عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

ي  قرها المشـر   عد عقوبة الولـع تحن المرا بة الإلكترونية من ظين ا ليات المسـتحدثة الت  ت  
الجزائرل لـــــمن إنار تطوير الســـــياســـــة العقاظية  مســـــتلهما ذل  من التجار  الدولية المعاصـــــرة 

ــتخ   مجموعة من الإاجاظيات الت   ــوء تطبيقها العملي  مان اســـ ي تميز هذه العقوبة   وعلى لـــ
 ي تعيق فعاليتها على  رق الواقع.في مقاظ  اع  العراقي  الت  

 
   سال  الذكر. ق.   المتلمن 06-24قانون رقم  -1
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 أولا: محاسن عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

  تمث  الجان  الإاجاظي لهذه العقوبة في:  
 عداد ســــــاهمة في تخريف ظاهرة الاكتظام داخ  المؤســــــســــــات العقاظية  من خ   تقليص  الم   ❖

 يتم إ داعهم في السجون.س ن المحاوم عليهم الذ  
تحقيق الهد  الأسـاسـي للعقوبة  والمتمث  في الإصـ ص والرد   عبر إاقاء المحاوم عليه في  ❖

  ظي ة اجتماعية نبيثية مع خلوعه للرقااة الإلكترونية.
ا ما تؤدل إلى تعزيز الســـــلوي  ي كثيرً الحد من ا ثار الســـــلبية لعقوبة الحب  قصـــــير المدة  الت   ❖

 الإجرامي ظدلا من تقويمه.
مراعاة اســـــــتمرارية التعليم والتعلم االنســـــــبة للأتـــــــخا  المحاوم عليهم المتمدرســـــــين  وإماانية   ❖

  الحفام على الع ج الطبي المستمر االنسبة للمرلى منهم.
إدماج الوســائ  التكنولوجية الحد ثة في تنفيذ العقوبات  اما احقق نوعا من التوازن ظين حمااة   ❖

 المجتمع ولمان حقوق المحاوم عليه.

 ثانيا: مساول عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

  تمث  الجان  السلبي لهذه العقوبة في:  
محدوداة الإماانيات التقنية ال زمة للــــمان فعالية وســــائ  المرا بة الإلكترونية  مما قد  ؤدل   ❖

 إلى اخت لات في التنفيذ.
ــلطات   ❖ ــيق ظين الســــ نقص التكوين المتخصــــــص لد   عوان المتااعة والمرا بة  ولــــــع  التنســــ

 القلائية والإدارية المالفة ظتنفيذ العقوبة.
ــة في المنانق النائية  و ذات  ❖ ــتية تتعلق ظتغطية كام  الإقليم الونني  خاصــ ــعوبات لوجســ صــ

 البنية التحتية اللثيفة.
العـدالـة الجنـائيـة والمجتمع اخصــــــــــــــو   هميـة  غيـا  الوعي الكـافي لـد  اع  العـاملين في   ❖

 العقوبات البد لة  مما  ؤدل إلى تردد في اللجوء إليها.
اللــــغل المجتمعي  و الإع مي في اع  القلــــااا الحســــاســــة  مما قد  دفع القلــــاة لتجن    ❖

 .اللجوء إلى هذه العقوبة خوفًا من الانتقاد
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  خيصة الفصل الثاني:
الوضـــع تحت  اســـــتحدث المشـــــر  الجزائرل عقوبة ظد لة إلى جان  العم  للنفع العام  وهي  

  في خطوة تهـد  إلى مواكبـة التطورات 06-24  وذلـ  اموجـ  القـانون رقم  المراقبـة الإلكترونيـة
التكنولوجية والاجتماعية الحد ثة  وتحد ت الســــــــــــــياســــــــــــــة العقاظية اما  ت ءم مع متطلبات الواقع  
المعاصـر. وقد   درجن هذه العقوبة كبد   اسـعى إلى الحد من مسـاوئ الحب  قصـير المدة  من  

ــاء العقوبة في ظي تهم الأ ــرية والاجتماعية تحن رقااة خ   تماين المحاوم عليهم من قلـــــــــــ ســـــــــــ
ــانية  و قطع روااطهم   إلكترونية تلــــــمن الامتثا  لأحاام القلــــــاء دون المســــــا  االكرامة الإنســــ

هذه العقوبة ااونها آلية إصـــــــــ حية حد ثة ت وازن ظين متطلبات الرد  وحمااة    المجتمثية  وتتمي ز
 .المجتمع
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 خاتمة
تعا     06 -24العقوبات البد لة على لوء القانون   امان القو   ن    في ختام هذه الدراسة 

ي  ثبتن محدود تها   ا  هد  إلى إصــــــــ ص الســــــــياســــــــة العقاظية التقليداة الت  ا حد ثً ا تشــــــــريثيً توجهً 
من آثار  ا االإفراط في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة  وما  نجم عنها خصوصً 

ــلبية على الفرد والمجتمع  احيت تم التركيز في هذه الدراســـــة على تحلي  نوعين من العقوبات   ســـ
عقوبة العم  للنفع العام وإجراء الولــــــــــع تحن المرا بة    وهما06-24ي  قرها القانون البد لة الت  

ل  ولـــــــــــح الخلرية الفلســـــــــــرية لهذه العقوبات   الإلكترونية  وذل  انط قا من الإنار النظرل الذ  
ل احدد  و يمتها في إعادة تكييف العقا  ليصــبح  كثر فاعلية وإصــ حية  ثم الإنار القانوني الذ  

ــتفادة من هذه البدائ   كما تم اســـــتخ   اأن     الشـــــروط واللـــــواال المتعلقة اايرية تطبيق والاســـ
ــليم لهذه العقوبات  تطل  جهودً  ــمان التطبيق الســـــــــ ت  مع إ  ء  ا متكاملة من مختل  الهي الـــــــــ

 .اهتمام خا  االمتااعة المستمرة للمان فعالية التنفيذ وتحقيق الأهدا  المرجوة
ــر  الجزائرل  ويجدر االذكر  ن   ــع تحن المرا بة الإلكترونية    قر   قد  المشـــ ــنة عقوبة الولـــ ســـ

 ن لم الــذ  ظين  : الأو    ن ااون المحاوم عليــه من  لتطبيقهــا  اعتمــاد احتمــالينمن خ       2018
له مدة ث ث ســـنوات فأق  على    وتبقنها  والثاني  ن ااون قد دخل   اعد   دخلوا المؤســـســـة العقاظية

ــاء   ــاالات قانونية    قد  ثار هذا التمييزو   العقوبة المحاوم ظها.انقلـــــــ ــجون ظ   تتعلقإتـــــــ تنظيم الســـــــ
  ولتفادل هذه الإتاالات تم استبعاد الاحتما   المتواجد ن داخ  المؤسسةاالنسبة للمحاوم عليهم 

اعا     لوهو الأمر الذ    06-24لــــــــــــمن القانون   لاحقًا و  درج  04-05القانون    حاام  الأو  من
ــر  على    ت ءم مع متطلبات  تحقيق توازن دقيق في تنظيم هذه العقوبة البد لة  اما  حر  المشـــــــ
 .الواقع القانوني والعملي

 من خ   هذه الدراسة تتمث  في:  النتائج المتوصل إليها على ما سبق  فتن    وبناءً  
ــة   06-24تم اســــتحداث القانون رقم  ❖ اســــتجااةً للحاجة الملحة إلى تجاوز محدوداات الســــياســ

ــير المدة وتجني  المحاوم عليهم من   ــلبيات الحب  قصــ ا لتفادل ســ ــً ــوصــ العقاظية التقليداة  وخصــ
 دخو  المؤسسات العقاظية من الأسا .
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في المنظومة العقاظية   تحو لًا جوهرياً   تشـــــــم  06-24إن التعد  ت الت ي جاء ظها القانون رقم  ❖
 .العقوبات ذو الطااع الإص حي ودعمالحد ثة وتكمن  هميته في تطوير وعصرنة قطا  العدالة 

قام القانون ظتعد   وتطوير عقوبة العم  للنفع العام  عبر توســــــــــــيع دائرة المســــــــــــتفيد ن منها   ❖
وإدراج الجمثيات كشــــــــري   ســــــــاســــــــي في تنفيذ العقوبة  مما اعزز من دور المجتمع المدني في  

 عملية التأهي  والإص ص.
اســــــــــتحداث الولــــــــــع تحن المرا بة الالكترونية كعقوبة ظد لة جاء من  ج  مواكبة التطورات   ❖

تحفيز المحاوم عليهم لتقييم تصــرفاتهم في ظي ة  التكنولوجية الســائدة  إذ تســاعد هذه العقوبة على 
  كثر  مانًا وقبولًا اجتماعيًا.

تطبيق   ❖ الرلائية في  المشر  مبد   اموافقة  كر   إلا  امان فرلها  إذ لا  البد لة   العقوبات 
 . صريحة من المحاوم عليه  وهو ما اعزز من مقبوليتها ونجاعتها الإص حية 

للـمان السـير الحسـن لتطبيق العقوبات   الاقتراحات المقدمة  من ظين إلى ذل   فتن    إلـافةً 
 البد لة    وصى اما  لي:

   تعزيز ظرامج التوعية داخ  المجتمع وفي الأوســـــــــاط القلـــــــــائية حو  فعالية العقوبات البد لة
 على حد سواء.  محاوم عليهو ثرها الإاجاظي على المجتمع وال

    اج   ن تســـتمر المراجعات التشـــريثية لمواكبة التطورات في مجا  العقوبات البد لة والتأكد
 المستمرة.من كفاءة تطبيقها في ظ  التغيرات الاجتماعية والاقتصاداة  

   دعم التعاون ظين الجهات القلــــــــــــائية والاجتماعية والأمنية للــــــــــــمان تنفيذ العقوبات البد لة
 اشا  متكام  وفعا .

 ــائ  الماداة والتقنية ال ــن تطبيق عقوبة  ت  تقدام دعم تقني من خ   توفير الوســ ــمن حســ ي تلــ
 الولع تحن المرا بة الالكترونية.

   نشــــــــــــــر تقـارير دوريـة حو  نتـائج تطبيق العقوبـات البـد لـة امـا في ذلـ  الإنجـازات والتحـداـات
.للمان تفا ية العملي
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 والمراجعقائمة المصادر 
I .  :المصادر والمراجع باللغة العربية 

 أولا: النصوص القانونية 
 التشريعية: والمراسيم  والأوامرالقوانين  .أ

  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية   1966 ونيو سنة    08مؤرخ في    155-66قانون رقم   .1
 .1966 ونيو  10  الصادرة ظتاريخ 48ع   ج.ر.ج.ج   المعدل والمتمم 

المتعلق بعيقات     1990 ظري     21الموافق    1410رملان    26مؤرخ في    11-90قانون رقم   .2
 .1990 ظري   25  الصادر ظتاريخ 17   ج.ر.ج.ج  العمل المعدل والمتمم

المتضمن     2005فبرا ر    06الموافق    1425ذل الحجة عام    27مؤرخ في    04-05قانون رقم   .3
للمحبوسين الاجتماعي  الإدماج  ولعادة  السجون  تنظيم  ج.ر.ج.ج   قانون  الصادر 12      

 1439جماد  الأولى    12مؤرخ في    01-18  والمتمم االقانون رقم  2005داسمبر    13ظتاريخ  
 .2018 نا ر    30  الصادر ظتاريخ 05   ج.ر.ج.ج  2018 نا ر  30الموافق 

  اعد  ويتمم الأمر  2009فبرا ر    25الموافق    1430صفر    25مؤرخ في    01-09قانون رقم   .4
   والمتضمن قانون العقوبات  1966 ونيو    8الموافق    1386صفر    18المؤرخ في    156-66رقم  

 .2009مار   8  الصادر ظتاريخ 15 ج.ر.ج.ج  
المتضمن قانون     2012 نا ر    12الموافق    1433صفر    18مؤرخ في    06-12رقم  قانون   .5

 .2012 نا ر  15  الصادر ظتاريخ 02   ج.ر.ج.ج   الجمعيات
المؤرخ في    155-66  اعد  ويتمم الأمر رقم  2015 وليو    23المؤرخ في    15-02الأمر رقم   .6
  23  الصادرة ظتاريخ  40    ج.ر.ج.ج   المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   1966 ونيو    8

 .2015 وليو 
المتعلق بإصدار التعديل     2020داسمبر    30المؤرخ في    442-20المرسوم الرئاسي رقم   .7

  الصادرة ظتاريخ  82    ج.ر.ج.ج   2020نوفمبر    1الدستوري المصادق عليل في استفتاء  
 .2020داسمبر  30
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  اعد  ويتمم  2024 ظري  سنة    28الموافق    1445توا     19مؤرخ في    06-24قانون رقم   .8
قانون    1966 ونيو    8الموافق    1386صفر    18المؤرخ في    156-66الأمر رقم   والمتضمن 

 .2024 ظري   30  الصادر ظتاريخ 30    ج.ر.ج.ج   العقوبات
 الوزارية:  والتعليمات المناشير .  
المتعلق بايفيات تطبيق عقوبة العمل     2009 ظري     21مؤرخ في      02المنشور الوزارل رقم   .1

 .  وزارة العد  الجزائريةللنفع العام 
الوزارل رقم   .2 القلائية    6189المنشور  المجال   لد   العامين  والنوا   الرؤساء  السادة  إلى 
الإدماج   48ل الخارجية لإعادة  المصالح  رؤساء  العقاظية  المؤسسات  مدراء  بايفيات  ل  المتعلق 

 .2018  الصادر عن وزارة العد  سنة تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية
 الكتب ثانيا: 

  دار النهلة العربية  القاهرة  02ط   النظرية العامة للجزاء الجنائي حمد عوق ظ      .1
1996 . 

النهلة  01ط    دراسة مقارنة  -   المراقبة الجنائية الالكترونية سامة حسنين عبيد    .2   دار 
 .2009العربية  القاهرة  

 . للجميع  ظيروت  ظدون تاريخ   دار العلم 05ج   الموسوعة الجنائيةجندل عبد المل    .3
 .1999  03ط  دار الر ائ   الجزائر  لوجيز في تاريخ النظمدليلة فركو   ا .4
  بدائل العقوبة السالبة للحرية وأثرها في الحد من الخطورة الاجرامية  رلا رالي سعد اشر   .5
 .2009  دار وائ  للنشر  الأردن  دراسة مقارنة -
المعدل والمتمم    01-09شرن القانون    -  عقوبة العمل للنفع العام سعداول محمد صغير    .6

 .2013  دار الخلدونية  الجزائر  لقانون العقوبات 
   01ط   التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية عبد   ظن عبد العزيز اليوس     .7

 . 2003 كادامية نااف العربية للعلوم الأمنية  السعوداة   
   لمراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجنعمر سالم  ا .8
 .2000  دار النهلة العربية  القاهرة  01ط
   02ط   السجنالمراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج    - .9

 .2005دار النهلة  العربية  القاهرة  
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  دار  دراسة مقارنة   –  وظيفة العقوبة ودورھا في العيج والتأهيل ھد  وس  الكساسبة     .10
 .2010وائ  للنشر  الأردن  

  دار  يداء للنشر والتوزيع   الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة محمد صالح العنزل     .11
 .2016عمان  الأردن  

 .2007  دار هومة  الجزائر  دراسة مقارنة –العقوبة موقوفة التنفيذ مقدم مبروي    .12
  الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع  01ط   دراسة في علمي الإجرام والعقا نبيه صالح     .13

 .2003ودار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان  
 ثالثا: الرسائل الجامعية 

عيسى   .1 ظن  في    جومي  والعقوبات  للحبس  كبديل  العام  للنفع  والعمل  الإلكتروني  السوار 
   نروحة دكتوراه  تخصص قانون خا   كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة  القانون المقارن 

 . 2022-2021  2وهران 
   نروحة دكتوراه   دراسة مقارنة  –العقوبات البديلة في القانون الجزائري  زياني عبد      .2

 .2020-2019  السنة 2تخصص قانون عام  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة وهران 
  مذكرة ماجستير   العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية خالد    تينون  .3

 . 2010-2009كلية الحقوق  جامعة ظن  وس  ظن خدة الجزائر   
المجيد  االحبي   .4 عبد  حاج  محمد   في    عبد    الجمعيات  تكوين  وحق  الاجتماع  حرية 

  مذكرة ماستر  تخصص حقوق وحريات  كلية الحقوق والعلوم الإنسانية  جامعة  التشريع الجزائري 
 . 2018-2017 درار      حمد درااة

الزهراء .5 مقارنة  ظرباش   فانمة  قانونية  فقهية  دراسة  العام  للنفع  العمل  مذكرة  عقوبة    
علوم إس مية  كلية العلوم الإس مية  جامعة ظن  وس  ظن خدة الجزائر   تخصص  ماجستير   

2016-2017    173. 

المنعم    .6 النصر عبد  للحرية في  محمد سيف  السالبة  العقوبات  الجنائية  بدائل  التشريعات 
 . 2004  رسالة دكتوراه  كلية الحقوق  جامعة القاهرة  الحديثة

   نروحة دكتوراه   العمل للنفع العام كعقوبة بديلة في قانون العقوبات الجزائري نورية كروش    .7
 . 2022-2021كلية الحقوق  جامعة ظن  وس  ظن خدة الجزائر   

 والدراسات رابعا: المقالات 
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  مجلة القانون  دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام حمد سعود    .1
 . 2017  جوان 01   05والمجتمع  مخبر القانون والمجتمع  جامعة  درار  الجزائر  م

الجزائري   - .2 التشريع  في  العام  للنفع  العمل  بعقوبة  الحام  القانونية  شروط  العلوم  مجلة    
 . 2016  جوان 13 والسياسية  جامعة حمة لخلر الوادل  

  مجلة الشريعة والقانون  كلية  عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري ااسم تها     .3
 .2013   كتوبر 56 القانون  جامعة الإمارات العربية المتحدة  

الضمانات القانونية لمحق في الخصوصية أثناء التنفيذ العقابي بواسطة  ظن تيلة السعيد    .4
  مجلة المثيار  كلية  صو  الد ن  جامعة الأمير عبد القادر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 .2023  جوان 04   27مقسنطينة  الجزائر  
الجزائري   - .5 القانون  في  الرضائية  البديلة  الإلكترونية    –  العقوبات  المراقبة  الوضع تحت 

 .2022  4    15م  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  نموذجا
عقوبة العمل للنفع العام الحل البديل من أجل تفعيل السياسة  ظن تنو  فيروز  تامي  حمد    .6

  المثيار في الحقوق والعلوم السياسية والاقتصاداة  مجلة فصلية محامة   العقابية في الجزائر 
 . 2019جوان    02   02    10متيسمسيلن  الجزائر     الونشريسيالمركز الجامعي  حمد ظن احيى  

في السياسة    –السوار الإلكتروني    –عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية  ظن عود نبي     .7
   04   مجلة الميدان للدراسات الريالية والاجتماعية والإنسانية   العقابية الحديثة في الجزائر

 . 2018سبتمبر 
  مجلة دراسات عقوبة العمل للنفع العام كآلية لترشيد السياسة العقابيةظوسرل عبد اللطيف    .8

 .2017  مار  26 و احاث   
دراسة في ظل القانون    -  تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونيةظوتنافة جما     .9

   04م  مجلة الدراسات القانونية   المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون الجزائري   01-18رقم  
 .2018جوان  9  تاريخ 01 

القالي     .10 متولي  والمقارن رامي  الفرنسي  القانون  في  الإلكترونية  المراقبة  مجلة  نظام    
 .2015   وليو 63 الشريعة والقانون  كلية الحقوق  جامعة الإمارات  

المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة    –عصرنة قطاع العدالة في الجزائر  زاول رفيق     .11
 .2022سبتمبر  01   03   07م  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  السالبة للحرية نموذجا
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   مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساول الحبس الاحتياطيساهر إظراميم الوليد     .12
 .2013  01   21م مجلة الجامعة الإس مية للدراسات الإس مية  

   دراسة مقارنة  –ة  العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرصفاء  وتاني    .13
 .2009   يفرل 02   25ممجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاداة والقانونية   

    السوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية   –الوضع تحت المراقبة الإلكترونية    - .14
م دمشق   الحقوق  جامعة  كلية  والقانونية   الاقتصاداة  للعلوم  دمشق     01   25مجلة جامعة 

2009 . 
الأنظمة القانونية لمواجهة العود الى الجريمة عند  عبد العزيز العاا   صحراول عمارة    .15

 . 2023  01     10م  مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة  المشرع الجزائري 
دور عقوبة العمل للنفع العام في تفعيل السياسة العقابية  عبد الكريم سعادة   زيد ظوخليل    .16

القانونية والسياسية   الحديثة للبحوث  النشر  01    06م  المجلة الأكادامية  مار     31  تاريخ 
2022 . 

المال  ظوليا     .17 نحو تكريس تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلية في  عبد 
 .2023 فري   20  تاريخ النشر 1   11م  والحريات مجلة الحقوق التشريع الجزائري،  

   جوان    م    47   مجلة العلوم الإنسانية   الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةليلى نلبي     .18
2017 . 

  مجلة عقوبة العمل للنفع العام نموذجا  –  السياسة العقابية الحديثة في الجزائرليلى قا د    .19
 .2021  سنة 01    07مالبحوث في الحقوق والعلوم السياسية  

  مجلة العلوم الإنسانية   عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري مبروي مقدم    .20
 .2011  داسمبر 36 

المعيني    .21 الجزائري محمد  العقابي  التشريع  العام في  للنفع  العمل  المنتد   عقوبة    مجلة 
 .2010   ظري  07 القانوني  كلية الحقوق  جامعة محمد خيلر اسارة  الجزائر   

ظوالزين    .22 دور الجهات القضائية في تنفيذ عقوبة الخدمة للنفع العام في التشريع  ند  
 . 2016  داسمبر 46     م   مجلة العلوم الإنسانية  الجزائري 
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ليات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام وفق النظام القانوني  ااسين كرجة  جي لي الحسين  آ .23
  تاريخ  01    09م  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  جامعة  ليزان  الجزائر   الجزائري 

 .2024جوان  01النشر 
 والندواتالمحاضرات خامسا: 

  مداخلة ملغاة في ملتقى  دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام جبارة عمر    .1
 . 2011 كتوبر  6-5تكويني حو  العم  للنفع العام  فندق مزفران زرالدة  

ظن ف ص    .2 البديلة  حسن  العامة  - العقوبات  المصلحة  لفائدة  االمعهد  العمل     اام دراسية 
 .2003نوفمبر  13الأعلى للقلاء  تون    

   وم دراسي  مجل  قلاء اجااة   حول عقوبة العمل للنفع العام  عمر مازين  محالرة .3
 ظدون تاريخ. 

  دورة دراسية حو  ظدائ  السجن   محاضرة حول بدائل العقوبات البدنية المنجي الأخلر    .4
 .2003مار   08المعهد الأعلى للقلاء  تون   السبن 

 ة سادسا: المراقع الالكتروني
للمصلحة العامة بين اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة  عقوبة العمل  حمد ظراي   .1

     مقا  منشور على الموقع الشخصي للباحت  متاص على الراال:والواقع العربي
http://www.ahmedbarak.com 

 كتوبر    07  ظتاريخ  3873  الحوار المتمدن  العدد  العقوبات البديلة مفهوم  ظهزاد علي آدم    .2
   متاص على الراال: 2010

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=327319 

II .  :المصادر والمراجع باللغة الأجنبية 
1. Lois et jurisprudences : 
➢ LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice, mars 2019, JORF n° 0071 du 24 mars 2019 . 

 

2. Ouvrages : 
➢ Ludivine Ferreira, Bracelet électronique : prisons dorées ou liberté 

restreinte, Les Éditions de l’Hébé, Paris, mars 2013.

http://www.ahmedbarak.com/
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 الملخص 
تعالج هذه الدراســــة مولــــو  العقوبات البد لة في إنار الســــياســــة العقاظية الحد ثة  من خ    

ــوء على التعد  ت الت   ــليل اللــــــ ــريع الجزائرل اموج  القانون رقم تســــــ ي   الت  06-24ي  قرها التشــــــ
ــع تحت المراقبة  المعدلة وعقوبة   "العمل للنفع العام"تهد  إلى تقييم نجاعة ك  من عقوبة   "الوضــــ

المســـــتحدثة كبدائ  للعقوبات الســـــالبة للحرية  وذل  من خ   دراســـــة الإنار القانوني    الالكترونية"
ا لـذلـ  تم الاعتمـاد في هـذه الـدراســــــــــــــة   والنظرل لهـاتين العقوبتين وتحليـ  تطبيقهمـا العملي. وتحقيقـً
على المنهج الوصـفي والتحليلي اما  تماتـى مع نبيعة النصـو  القانونية المسـتحدثة في ظ  هذا 

  ظهرت نتائج الدراســة  ن   وقدانون من  ج  تقييم انعااســاتها على الواقع القلــائي والاجتماعي   الق
مسـاوئ الحب  قصـير   تتفاد ا ثار السـلبية للعقوبات التقليداة  و   الحد منهم في اهذه العقوبات تس ـ

ها تعزز الطااع الإصـــــــــــ حي للعقا  المؤســـــــــــســـــــــــة العقاظية  كما  ن  الأفراد إلى دخو     تمنعو   المدة
وصـــــــي الدراســـــــة الـــــــرورة وتتماتـــــــى مع التطورات التكنولوجية والاجتماعية الحد ثة. وفي الختام ت  

البنية التقنية للمان فعالية تطبيق المرا بة تعزيز التعاون ظين الجهات القلائية والمجتمثية  ودعم  
 .الإلكترونية  إلى جان  تكثيف جهود التوعية اأهمية العقوبات البد لة

الولــــــــــــــع تحـن المرا بة    العمـ  للنفع العـام  العقوبات البـد لـة  06-24القـانون   الكلمـات المفتـاحيـة:
 السياسة العقاظية الحد ثة.   الإلكترونية

 
Abstract 

This study explores the concept of alternative penalties within the framework of 

contemporary penal policy, focusing on the reforms introduced by Algerian 

legislation under Law No. 24-06. These reforms aim to assess the effectiveness of 

two key measures: the revised penalty of "community service" and the newly 

established penalty of "electronic monitoring", both serving as alternatives to 

custodial sentences. The analysis covers the legal and theoretical foundations of these 

sanctions, as well as their practical implementation in the Algerian judicial context.  

To achieve this, the study adopts a descriptive and analytical methodology that aligns 

with the nature of the newly enacted legal provisions. It seeks to evaluate their impact 

on judicial practice and social outcomes. The findings suggest that these alternative 

penalties help reduce the adverse effects of traditional incarceration, avoid the 

drawbacks of short-term imprisonment, and prevent individuals from entering 

correctional institutions. Moreover, they enhance the rehabilitative purpose of 

sentencing and align with current technological and societal developments.  The study 

concludes by emphasizing the importance of strengthening collaboration between 

judicial and community institutions, reinforcing the technical infrastructure 

necessary for the effective application of electronic monitoring, and raising 

awareness of the value of alternative penalties. 

Keywords: Law No. 24-06, alternative penalties,  community service, electronic 

monitoring, modern penal policy. 
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